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الإهداء 


أتقدم بالشكر والعرفان لكل من ساهم من قريب أو من بعيد في 
حار هاا الخ و احص باد ر الد كررة .رجاب شاد 


ع ul‏ ع ۰ I1‏ 
أهدي هذا العمل إلى جيع أساتذت و أحص بالذكر المرحوم بارش 
سليمان 


إلى زوحي وابنائي 
ا هي اصدقائي 


أهديكم جيعا نمرة جهدي المتواضع. 
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كانت العقوبة في العصور القديمة الصورة الأولى للجزاء الجنائي» لكن سرعان ما تبين أن 
هذا النمط من الجزاء لا بمكنه تحقيق غرض الحتمع من توقيع العقاب» والمتمثل أساسا في منع 
ومكافحة الظاهرة الإجرامية باعتبارها حتمية في حياة الجحتمع و احتمالية في حياة الفرد» لذا فقد 
كشف التطور العلمي الحاصل قي أواخحر القرن التاسع عشر لا سيما ما تعلق منه بالنتائج الحققة من 
طرف رواد المدرسة الوضعية» و المتمثلة في إيجاد نمط آحر من أنماط رد الفعل الاحتماعي ضد 
الجريمة ألا وهو التدابير. 
وقي بداية القرن العشرين ظهر مفهوم الدفاع الاحتماعي المؤسس على فكرة مناهضة الجتمع 
لمرتكب الحرمة» الأمر الذي أوحب ضرورة تغيير النظام العقابي التقليدي» الذي كان منصبا على 
توحيه الاهتمام بالجرعة دون الجرم» هذا الأحير أصبح مور اهتمام مدرسة الدفاع الاحتماعي 
باعتباره إنسان أحطأً نتيجة لعوامل بيولوجية» احتماعية» أو نفسية» وعلى الحتمع عند مواحهته 
للجريمة أن يتوحى إصلاحه خلال مرحلة التنفيذ العقابي» وبصفة أساسية قي العقوبات السالبة 
للحرية» الي تعتبر المناخ الأنسب لتحقيق هذا المدف» حيث تكون الفرصة متاحة لإعادة تأهيل 
الحكوم عليه من خلال أساليب المعاملة العقابية. 
ولأحل الوصول إلى الأهداف المرحوة من تطبيق الجزاء الجنائي المرتبطة أساسا .عفهوم العلاج 
العقابي» ظهرت فكرة التدحل القضائي في مرحلة التنفيذء و يعتبر هذا الابجاه ثورة حقيقية في 
التشريع الجنائي المعاصر» لكن هذه الفكرة تمت مناهضتها في مهدها من قبل الفقه التقليدي» بحجة 
أن تنفيذ الأحكام هو عمل مادي بحت لا يتلاءم مع وظيفة الإدارة العقابية» يضاف إلى ذلك قوهم 
بأن تفعيل دور القضاء في مرحلة التنفيذ هو اعتداء على مبداً الفصل بين السلطات» باعتبار أن 
التنفيذ يعتير احتصاص أصيل للسلطة التنفيذية» والقول بغير ذلك قد يحدث تصادم بين السلطات» 
لذا تم التخحلي عن الاتحاه التقليدي بظهور أفكار مدرسة الدفاع الاحتماعي الي أعطت للإدارة 


حرية في التقدير والاحتيار بين أنواع الجزاءات الجنائية و كيفية تنفيذها على المحكوم عليه» إذ لم يعد 
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حكم الإدانة يتضمن تحديداً كافياً للعقوبة أو للتدبير» بل يترك هذا التحديد إلى مرحلة التنفيذ 
الفعلي للجزاء وفقا بحموعة من الظروف والعوامل الي تتصل في الغالب بشخصية الحكوم عليه. 

هذا التطور في المفاهيم العقابية أوحب عدم الفصل بين تنفيذ العقوبة وبين من أصدر الحكم 
بالإدانة» فالتنفيذ ف الحقيقة ما هو إلا امتداد للدعوى الجحنائية ويجحب أن تمتد سلطة القاضي إلى 
الشق التنفيذي» كي يتحقق من أن الحزاء المحكوم به سوف يحقق أغراضه الي تصورها القاضي قي 
ذهنه حال النطق بالحكم على مرتكب الفعل الإحرامي» فإذا كان الهدف من توقيع العقاب هو 
إعادة التأهيل الاجتماعي للمحكوم عليه بعلاحه من تلف العوامل الإجحرامية كي يصبح شخصا 
نافعا قي الجحتمع» فمن الواحب تحقق القاضي من أن الجزاء علاج حقق غرضه المتوحى من تطبيقه. 

وطالما أن الاتجاهات العقابية الحديثة تعطي لحهة الإدارة الحرية قي تحديد المعاملة العقابية الملائمة» 
كأن تقرر مثلا إفادة احكوم عليه من نظام الإفراج الشرطي» أو نقل المحكوم عليه من مؤسسة إلى 
أحرى» أو من نظام معاملة إلى نظام آحر» الأمر الذي قد يمس بقوة وحجية الحكم الجنائي 
الصادر» وما أن تحديد قوة الأحكام ومضموما عمل قضائي بحت كان لابد من قبول مشاركة 
مرفق القضاء المصدر للحكم ف تنفيذ مضمونه ومتابعة هذا التنفيذ» كما أن التعارض بين حقوق 
الحكوم عليهم المقررة قانونا والالتزامات المفروضة على الإدارة العقابية أمر وارد» ومن ثم فإن 
الواقع العملي يفرض التدحل القضائي قي هذه المرحلة . 
أمية الموضوع 

تبرز أهمية الموضوع من الإشكالية المطروحة والمتعلقة بالتدحل القضائي ني مرحلة تطبيق الحزاء 
الجنائي» الذي أقره المشرع الجزائري في القانون 04/05 المتضمن تنظيم السجون وإعادة الإدماج 
الاحتماعي للمحبوسين بتضمينه لنظام قاضي تطبيق العقوبات» هذا الأحير يعتبر المشرف على 
عملية العلاج العقابي في تلف المؤسسات العقابية» وباعتبار أن العمل الإنسان موسوم بالنقص 
فإن القانون الوضعي لا يخلو من النقائص الي بمكن أن تلحقه» من هذا المنطلق ارتأينا إنجاز بحثنا 
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القضائي في إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين» وإعطاء فكرة عن مدى أحذ المشرع الجزائري 
بأفكار مدرسة الدفاع الاجتماعي الحديثة في ميدان إعادة تأهيل المحكوم عليهم» بالإضافة إلى معرفة 
النقائص الي اعترت النظام القانون لقاضي تطبيق العقوبات» من حلال تحديد دوره قي ظل سياسة 
إعادة الإدماج الاحتماعي للمحكوم عليهم المنتهجة من قبل المشرع الجزائري. 

ولقد استبعدنا من بحثنا هذا دور قاضي تطبيق العقوبات بالنسبة للأحداث الجانحين» وذلك 
لكون هذه الفئة تخضع من حيث المتابعة» والتحقيق» والحاكمة» والمعاملة العقابية» لإحراءات 
حاصة تختلف عن تلك المتبعة بالنسبة للبالغين. 
الدراسات السابقة 

قبل أن نتعرض لمختلف الدراسات العلمية السابقة الي تناولت موضوع الإشراف القضائي على 
تطبيق الجزاء الجنائي» حدر الإشارة إلى أنه هناك قلة محسوسة ف الدراسات الي تناولت قضايا 
السجون» إن لم نقل هناك ندرة باعتبار أن المواضيع الي تتعلق بالسجون و أوضاع المساحين هي 
من التابوهات الي بمنع البحث فيهاء وهذا لطبيعة النظام السياسي السائد ف مختلف البلدان العربية» 
مما حعل البحث في الموؤسسات العقابية المغلقة حاصة ما تعلق منها بأساليب المعاملة العقابية أمر 
صعب المنال» وهو ما لمسناه من خلال محاولتنا تقصي مختلف القضايا المتعلقة بالسجون والسجناء. 

من الدراسات الي تناولت موضوع الإشراف القضائي على تطبيق الجزاء الجنائي في صورته 
التقليدية ""قاضي تطبيق الأحكام الحزائية "» كتاب الدكتور طاشور عبد الحفيظ الموسوم ب: "دور 
قاضي تطبيق الأحكام الجزائية ق سياسة إعادة التأهيل الاحتماعي في التشريع الجزائري "» حيث 
تناول فيه المؤلف السلطات الممنوحة لقاضي تطبيتق الأحكام الحزائية في ظل الأمر الملغى 02/72 
المتضمن تنظيم السجون. 

أما بقية المواضيع الي تطرقت هذا الموضوع فهي لا تعدو أن تكون صفحات قي نايا بعض 


الكتب» و أغلبها تناولت الإشراف القضائى في مختلف التشريعات المقارنة. 
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إشكالية البحث 

لقد اعتمد المشرع الجزائري مبداً الإشراف على تطبيق الجزاء الجنائي بإقراره لنظام قاضي 
تطبيق العقوبات» وخوله صلاحيات متعددة متناسبة مع الدور المسند له و المتمثل في الدور 
الإشرافي على عملية العلاج العقابي للمحكوم عليهم» ولتمكينه من تأدية هذه المهمة أنشأً له لجان 
مساعدة م ركزية و أحرى لا م ركزية» متواحدة على مستوى المؤسسات العقابية» ولضمان حقوق 
امحكوم عليه من تعسف المشرف على عملية العلاج العقابي أوجد لحنة طعن وزارية» فمن هذا 
المنطلق حاءت الإشكالية الرئيسية الي يعالجها هذا الببحث وهي : 
ما هو دور قاضي تطبيق العقوبات في إعادة إدماج الحبوسين احتماعيا ؟. 

و بالنظر إلى أن عملية إعادة الإدماج الاحتماعي للمحبوسين تتم عن طريق برامج العلاج العقابي 
تحت إشراف قاضي تطبيق العقوبات» فإن هذا الأحير تم تزويده بصلاحيات تمكنه من تنفيذ المهمة 
المسندة إليه» ومن ثم فإن الإحابة عن الإشكالية الأساسية تستوحب علينا التطرق للإشكاليات 
الفرعية الي بمكن تحديدها في الآ : 

-ما هي أساليب المعاملة العقابية الي أدرحها المشرع قي القانون 04/05 المتضمن تنظيم 
ا 

-ما هي تلف الاحتصاصات الممنوحة لقاضي تطبيق العقوبات لتمكينه من تنفيذ برامج 
العلاج العقابي؟. 
منهج الدراسة 

اتبعت في هذه الدراسة منهج تحليل المضمون والمنهج المقارن على النحو التالي: 
1-منهج تحليل المضمون:استعملنا منهج تحليل المضمون لتحقيق هذه الدراسة» من خلال دراسة 
وتحليل النصوص الخاصة بقانون تنظيم السجون» خحاصة ما تعلق منها بأسلوب المعاملة العقابية و 
الاحتصاصات الممنوحة لقاضي تطبيق العقوبات» بالإضافة إلى تحليل القوانين المتعلقة بتنظيم و سير 
خختلف الم سسات العقابية. 
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2 -المنهج المقارن:استعملنا قي هذه الدراسة المنهج المقارن» من خلال تحديد أوحه التوافق و 
الاحتلاف بين النصوص القانونية المدرحة في القانون 04/05 و الأمر الملغى 02/72 لا سيما ما 
تعلق منها باحتصاصات قاضي تطبيق العقوبات و أساليب المعاملة العقابية . 
وقد استعملته أيضا عند تطرقنا لمختلف الأنظمة المقارنة لإبراز أوجه التوافق و الاحتلاف لتعميق 
الفهم و ترسيخ الفكرة. 
خطة البحث 
للإحابة على الإشكالية الرئيسية ومحتلف الإشكاليات الفرعية المطروحة» تناولنا هذا الموضوع قي 
الفصل التمهيدي: 
وتناولنا فيه نشأة التدحل ١‏ لقضائي على تطبيق الجزاء الحنائي وقسمناه إلى ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول:الأسس الفقهية والتشريعية للتدحل القضائي في مرحلة تطبيق الجحزاء الجنائي. 
المبحث الثان :تطور اللإشراف القضائي على تطبيق الجزاء الجنائي. 
المبحث الثالث: مفهوم قاضي تطبيق العقوبات. 
الفصل الأول: 
وتناولنا فيه أساليب المعاملة العقابية وقسمناه إلى ثلاثة مباحث: 
المببحث الأول: فحص وتصنيف الحبوسين. 
المبحث الثاني : إعادة التأهيل الاجتماعي للمحبوسين. 
الميحث الثالث: إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. 
الفصل الغا: 
وتناولنا فيه احتصاصات قاضي تطبيق العقوبات وقسمناه إلى ثلاثة مباحث: 
المببحث الأو ل:الاحتصاصات الرقابية والاستشارية لقاضي تطبيق العقوبات. 


المبحث الثان:الاحتصاصات التقريرية لقاضي تطبيق العقوبات. 
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المبحث الثالث:الطعن في قرارات قاضي تطبيق العقوبات و اللجان المساعدة له. 
و أمينا دراستنا بخاتمة تشمل الإحابة على الإشكالية المطروحة» بالإضافة إلى اقتراحات بشأن 
الملاحظات الي يتم رفعها. 
صعوبات البحث 

لا يكاد يخلو أي بحث علمي من الصعوبات الي يمعكن أن تواجحه الباحث» هذا الأحير يستطيع 
تذليلها بإرادة» وقناعة شخصية نابعة من إعانه العميق بأن فكرة نيرة قد تغير جبجرى الحياة» ولم يكن 
رغد العيش الذي نحن نتمتع به محققا لولا كفاح وتضحية من سبقناء فالرسالة موصولة والسبل 
متعددة وما دور الباحث إلا أن بتار و يقرر بإيعان نابع من القلب قد يغير ججرى حياته إذا أحلص 
نیته, 

إن الصعوبات الي واحهتنا أثناء الدراسة متعددة منها ما هو معنوي ومنها ما هو مادي» فالأولى 
مشتركة بين جميع الباحثين» وتتمغل في تذليل الركون النفسي إلى الراحة وما يتطلبه من إرادة و 
عزبمة دافعها الإبمان المشرق لحياة أفضلء» و الثانية تتمثل في قلة المراحع المتطرقة هذا الموضوع 
والسبب في ذلك يعود إلى حداثة قانون السجون الصادر في 2005 . 
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الفصل التمهيدي 
نشأة التدخل ١‏ لقضائى على تطبيق 
الجزاء الجنائى 
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يمثل مرحلة تنفيذ الجزاء الجنائي حلقة هامة من حلقات السياسة الحنائية الحديثة» فأهداف 
الجراء الحنائي يتم التحطيط لتحقيقها في المرحلة القضائية» وتسعى تلف المؤسسات العقابية إلى 
وضعها موضع التنفيذ قي مرحلة التنفيذ الجزائي لأحل القضاء على الخطورة الإحرامية الكامنة ق 
شخحصية الجناة .وقد كان مضمون التنفيذ العقابي ق العصور القديعة والوسطى حاليا من الاعتبارات 
الإنسانية والاجتماعية اللازمة لإصلاح الجان» حيث اصطبغت العقوبة .ما يسمى ب: "الوظيفة 
الاستيعادية للعقوبة"» هذه الأحيرة مفادها أن كفاح الحتمع ضد الحربمة لا يكون إلا بإقصاء الحرم 
عن الحتمع ككل» من هنا ازدادت أهمية عقوبة الإعدام (حاصة طويلة المدة أو المؤبدة) لأا تؤدي 
في النهاية إلى إبعاد الحكوم عليه عن الجتمع» وإزاء العيوب الي ظهرت للوظيفة الاستبعادية للعقوبة 
لما ها من نتائج سلبية على امحكوم عليه ذاته وعلى أسرته وعدم تناسبها مع الحرائم القليلة الجحسامة 
من وجهة النظر الاجتماعية» بدأ الاهتمام بغرض عقابي آخر للجزاء الجنائي ألا وهو غرض الردع 
الذي قد يتحقق بطريق التحويف أو بطريق الإصلاح» والذي تسعى إليه السياسة الجحنائية الحديثة. 
وتقتضي عملية تأهيل و إصلاح الحرم إحضاعه إلى برامج علاحية عقابية تستوجحب تدحل القضايء 
لاتخاذ القرارات المناسبة لكل حالة على حدة» وضمان حقوق المحكوم عليهم من تعسف الإدارة 
EN‏ 
ولأحل دراسة الإشراف القضائي على التنفيذ في صورته الحديثة بصورة تكاملية يستوحب علينا 
معرفة الأسس الفقهية والتشريعية ال تحكم هذا المبدأء ثم التعرف على تطبيقاته في مختلف الأنظمة 
المقارنة» لنصل ف الأحير إلى تقصي النظام القانون المعتمد من طرف المشرع الجزائري عند أحذه 


بفكرة الإشراف القضائى في مرحلة التنفيذ. 


10 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


المبحث الأول 


الأسس الفقهية والدشريعية للتدخل القضائي في مرحلة تطبيق الجزاء الجنائي 
لقد تطورت أهداف العقوبة عبر مختلف العصور» انطلاقا من الانتقام الفردي في الجتمعات 
البدائية مرورا بالانتقام الجماعي» والتكفير الإلهي» الردع العام» والردع الخاص»› وصولا إلى غرض 
العقوبة قي العصر الحديث والمتمثل قي إصلاح و إعادة تأهيل الحرم احتماعياء والذي تتطلب 


القرارات الملاتمة استنادا بدا تفريد ا 


وقد ظهر مبدأً التدحل القضائى في مرحلة التنفيذ الجزائى نتيجة مجهودات فقهية منفردة أو محتمعة 
تم التعبير عنها في إطار المؤتمرات الدولية» هذا ما سنتناوله قي المطلب الأول» كما تم تأسيس فكرة 
التدحل القضائي هذه على أسانيد و أسس تشريعية متنوعة مرتبطة أساسا بالهدف من الجزاء 
الجنائي و بالجاني محل توقيع هذا الجزاء» هذا ما سنتناوله ق المطلب الثاني ويكون الهدف ف النهاية 
هو إعادة تأهيل الجا اجحتماعيا. 
الملطلب الأول 
الأسس الفقهية للتدخل القضائي في مرحلة تطبيق الجزاء الجنائي 

م تكن شخصية الجا محل اعتبار ق الفكر العقابي التقليدي حيث كان الاهتمام منصبا على 
الجرعة دون البجحرم» وبتطور الفكر العقابي هجرت الأهداف التقليدية المتوحاة من تنفيذ الجزاء 
الجنائي» لتحل لها المبادئ الإصلاحية الي تأحذ شخصية الجاني بعين الاعتبار» ويعزى هذا التطور 
أساسا إلى جحهودات فقهية سامت عبر تلف العصور على تطوير الجزاء الجنائى و المسؤولية 
الجنائية ما يتناسب و تحقيق سياسة الدفاع الاحتماعى» الي تأحذ بعين الاعتبار شخحصية الجان في 
. نعي بدأ تفريد العقوبة تطبيقها بشكل فردي يتناسب مع السن والحنس والصفات الخلقية والوضعية الاحتماعية . 
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تقدير صور رد الفعل الاحتماعي على الحرم المرتكب» ومن ثم فإن إصلاح و تقوم المحكوم عليه 


أصبح غاية السياسات الجحنائية المعاصرة. 
الفرع الأول 
تطور مفهوم الهدف من الجزاء الجنائي 


ارتكزت المبادئ الأولى للعقوبة ق التفكير العقابي التقليدي على فلسفة الفعل الإحرامي التام» 
ومؤداه أن العقوبة حزاء عن الفعل الذي ارتكبه الجان» وتوقع من خلال التحليل الذي يقوم به 
القاضي معتمدا على إرادة المشرع المعبر عنها في النصوص القانونية بصفة عامة لمختلف الظروف 
الخارجية الي دفعت ابحرم إلى ارتكاب الجربعة» ولم تكن شخصية الحرم محل اعتبار في أية مرحلة 


غير أن هذا التصور تم هجره بصفة تدريجية بفضل الحهودات الي بذهها فقهاء كبار لا سيما 
رواد المدرسة الوضعية الإيطالية" بكاريا »جارفالو وفيري"» حيث أصبحت شخصية الحرم محل 
اهتمام» وظهرت الدعوة إلى إيجاد مؤسسات عقابية تعتمد على تنظيم عقلاني وترمي إلى إعادة 
تأهيل الحرم وحاية المحتمع إذ نادى الفقيه " فيري" إلى رفض مبدأً حرية الاحتيار» أما "حاروفالو" 
فقد كد على وحوب إدماج مفهوم الخطورة الإحرامية حل المسؤولية كمعيار يقوم عليه رد الفعل 
الاحتماعي ضد الحرعة» و يعتبر مذهب الدفاع الاحتماعي بقيادة "فيليبو غراماتيكا" أهم اتحاه 
فقهي إصلاحي» والذي عبر عنه بصفة صريحة في مؤلفه "مبادئ الدفاع الاحتماعي" بقوله أن 
النظام القانون لا يجب أن يقتصر على حاية احتمع بل يجب أن يذهب إلى ابعد من ذلك بأن 


يأحذ بعين الاعتبار شخحصية الحاني في تقدير العقوبة المقررة قانوناء المنطوق ها من طرف القاضي.” 


1 . أحمد شوقي أبو حطوة» المساواة في القانون الحنائي - دراسة مقارنة -» دار النهضة العربية» القاهرة» مصر» 1991 ص: 18 وما بعدها. 
.طاشور عبد الحفيظ دور قاضي تطبيق الأحكام القضائية الجزائية في سياسة إعادة التأهيل الاجتماعي في التشريع 
الجزائري»› ديوان المطبوعات الجامعية»الجز ائر» الطبعة الأولى 1 ص: 18. 
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أما مدرسة الدفاع الاحتماعي الحديثة بزعامة المستشار الألمان "مارك أنسل "» فعملت على أنسنة 
الفكر العقابي الحديث عن طريق إعطاء الجزاء الجنائي دفعا حديدا يتمثل في إعادة إدماج الجا 
احتماعياء وذلك باعتماد مفاهيم حديدة تخص إعادة التأهيل» و تفريد العقوبة» ودراسة شخصية 
الجاني» مع الإقرار بضرورة تدحل القاضي ي ر 

وتحدر الإشارة إلى أن مبادئ حركة الدفاع الاحتماعي الحديثة كان ها الأثر البليغ قي الفكر 
الجنائي الا إذ أحذت ها أغلب التشريعات الحديثة ومن بينها التشريع الجزائري من خلال 
نص المادة الأولى من القانون 04/05 المؤرخ في 2005/02/06, المتضمن قانون تنظيم السحون 
و إعادة الإدماج الاحتماعي للمحبو سين ال نصت على ما يلي : 
" يهدف هذا القانون إلى تكريس مبادئ وقواعد لإرساء سياسة عقابية قائمة على فكرة الدفاع 
الاحتماعي الى حعل من تطبیق العقوبة وسيلة حماية اججتمع بواسطة إعاده التربية والإدماج 
الاحتماعي 9 و هکذا بفضل هذه امجهودات الفقهية ظهر لل الوجود مفهوم جحدید للجزاء 
الجنائي يأخحذ بعين الاعتبار شخصية الجاني وتطوره خلال مرحلة تطبيق هذا الجزاء» و بذلك تغير 
مفهوم الجزاء الجنائي» من حزاء ردعي بحت إلى حزاء إصلاحي» و لكن مثل هذه التغيرات ما 


كانت لتتحقق لولا التطورات الي ظهرت في جال المسؤولية الحنائية. 


لي عبد القادر القهوحي» أصول علمي الإحرام والعقاب» منشورات الحبي الحقوقية» بيروت» لبنان» 2002» ص:275. 

.الدفاع الاجتماعي في صورته المعاصرة هو حركة نظرية وعملية تهدف إلى توجيه القواعد والتنظيمات الجنائية نحو 
العمل على استعادة المجرم من خارج المجتمع ليعاود الاندماج فيه مرة ثانية. 

.القانون 5 المؤرخ في 2005.02.06 المتضمن تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاحتماعي للمحبوسين» الحريدة الرسمية رقم 12 لسنة 
5,. 


13 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


الفرع الغا 
تطور مفهوم المسؤولية اجنائية 
لقد ظل مبداً حرية الاحتيار مع قيام اللورة الفرنسية أساشا للمسة و لية اطانية و قاعدة لقانرن 


العقوبات» وال تقضي بأن تكون العقوبة الواحبة التطبيق متناسبة مع خحطورة الفعل الإحرامي» 


الذي يعد فعلا حرا و إراديا قام به اججرم. 


و بحلول النصف الثاني من القرن التاسع عشرء بدأ هذا المذهب في التراحع بفضل ما توصلت 
إليه بعض العلوم الإنسانية من نتائج مغل الطب العقلي» وطب الأعصاب» وعلم الاجتماع» وعلم 
النفس» وال أثبتت أن الحرمين المصابين ف ملكاتمم العقلية غير مسؤولين عن الأفعال الي 
يقترفوهاء وبفضل هذه النتائج دحلت فكرة اللامسؤولية الجزائية في تلف التشريعات المعاصرة» 
وتعتبر المدرسة الوضعية الإيطالية رائدة في جحال المسؤولية الحزائية بفضل ما توصلت إليه من نتائج 
مفادها بأن الحرم يدفع إلى ارتكاب الحربمة تحت تأثير عوامل داحلية وحارجية» تتمثل أساسا قي 
الظروف الاجتماعية والاقتصادية» وهكذا ببدو أن تحديد المسؤولية الجنائية على مستوى جهة 
الحكم يظل تحديدا نسبيا لذا كان من الضروري مساهة القاضي قي مرحلة التنفيذ» للتأكد مرة 


O 
الطلب الغان‎ 
الأسس الدشريعية للتدخل القضائي في مرحلة تطبيق الجزاء الجنائي‎ 


إن تطور كل من مفهوم المسؤولية الجنائية و الهدف من توقيع الجزاء الجنائي» وصل إلى ضرورة 
التدحل القضائي في مرحلة تطبيق الحزاء الحنائي» إلا أن الفكر القانون المعاصر لم يكتضف بإبراز 


مميزات هذا التدحل» بل ذهب إلى أبعد من ذلك بتكريس الجهد في البحث عن السند الذي 


,طاشور عبد الحفيظء المرجع السابق» ص: 19 -20. 
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يرتكز عليه هذا التدحل» و تتمشل الأسس الفكرية الي ترتكز عليها مختلف الاتجحاهات الفقهية 
المستندة لفكرة التدحل القضائي في الآ : 
-أوطها أساس إحرائي» و ثانيها الأساس القائم على ما للقضاء من دور في ححماية الحقوق والحريات» 


والأساس الب على امتداد الشرعية في مرحلة التنفيذ. 
الفرع الأول 
الأساس الإجرائي للتدخل القضائي 


يقوم هذا الاججاه على فكرة أساسية مناطها أن كل القرارات اللازمة لتنفيذ الجزاء الجنائي طبقا 
لإرادة المشرع تعد نوعا من إشكالات التنفيذ و تعتبر مكملة للحكم و تختص ها السلطة 
ا أن يثور التراع حول تنفيذ الحكم ذاته» على اعتبار أنه غير واحب التنفيذ 
أو بصفة أخحرى يراد تنفيذه على غير المحكوم عليه» أو تنفيذه بخلاف الشكل الذي قضى به» أو أن 
يقوم التراع حول مدة العقوبة ذاتهما أو سقوطهاء إذ تصبح هذه الإشكالات .مثابة حجر عثرة تحول 
دون تنفيذ الحكم. 

إن هذه النظرية وإن كانت قد نححت في تبرير التدحل القضائي في مرحلة التنفيذء فما أسست 
هذا التدحل على تطبيق الحكم الجزائي كما نطقت به المحكمة» بينما التدحل القضائي الذي نبحث 
له عن أساس قانون فهو الذي يأحذ بعين الاعتبار الواقع التنفيذي» أي احتمال ضرورة تعديل 


منطوق لحك أي التعديل ف طبيعة الر* 


ر أسعد سيدهم» دور القاضي الحنائي ق تنفيذ العقوبة -دراسة مقارنة -» رسالة دكتوراه» حامعة عين شمس» مصر» بدون سنة» ص:192. 
اڭ الطاهر» فلسفة النظام العقابي قي الحزائر وحقوق السجين »دار الهدى»عين مليلةء الحزائر» الطبعة الأولى 2009»ص:22. 
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الفرع الغا 
الأساس القائم على ما للقضاء من دور في حاية الحقوق والحريات 


إن وجود الحكوم عليه داحل المؤسسة العقابية يكن أن يكون له أثر على الحقوق والحريات الى 
يتمتع بها كشخحص طيعي» انطلاقا من هذه الفكرة حاول بعض الفقهاء إيجاد الأساس القانون 


للتدحل القضائي في مرحلة تنفيذ الجزاء الجنائي» وقي هذا الصدد نعرض نظريتين ها: 


1-نظرية المر كز القانون للمحكوم عليه:وترحع هذه النظرية إلى الفقيه الألماني "فرود نتال" 
ومؤداها أنه إذا كانت للمراكز القانونية منشأة بفعل القواعد القانونية» فإنه بمكننا اعتماد ذلك 
كأساس قانون ينبي عليه التدحل القضائي قي مرحلة تنفيذ الجزاء الجنائي» فالتنفيذ يجد مصدره في 
القواعد القانونية» إذ يولد علاقة قانونية وطيدة مابين الدولة من جحهة» والمحكوم عليه من جحهة 
ثانية. فالسلطة القضائية تتدحل في مرحلة التنفيذ لتصون وتحمي ما تبقى من حقوق للمحكوم 
عليه» وهي نمثل بذلك الضمانة الحقيقية هذا الم ركز القانوني» كما تقوم هذه النظرية أيضا على 
احتمال نشوب نزاع مابين المحكوم عليه - باعتباره صاحب مركز قانون معين -والإدارة العقابية» 
لتقر بذلك تدحل السلطة القضائية في هذه المرحلة . 

2 -نظرية الحقوق الشخصية للمحكوم عليه:تستند هذه النظرية إلى فكرة مؤداها حاولة ضمان 
كل الحقوق المقررة قانونا للمحكوم عليه بسلب الحرية » المنصوص عليها ثي الإعلانات» و المواثيق 
الدولية» و الدساتير» والنصوص التشريعية الي تلزم الإدارة العقابية بتكريسها وعدم المساس هماء 
وفي حالة تعرض الإدارة مذه الحقوق يحق للمحكوم عليه اللجوء إلى السلطة القضائية لاقتضاء 


حقوقه . 


E‏ العظيم مرسي وزير» دور القضاء في تنفيذ الحزاءات الحنائية -دراسة مقارنة -»دار النهضة العربية» القاهرة» مصر» 1978» ص:208. 
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م تسلم هذه النظرية من النقد إذ لم تقدم السند القانون الذي على أساسه يمكن تدخل القضاء قي 


ر ا 


الفرع الغالث 
الأساس المبني على امتداد الشرعية في مرحلة التنفيذ 


ظهر التدحل القضائي في مرحلة التنفيذ الجحزائي من أحل فرض رقابة قضائية عامة على شرعية 
التنفيذء تطبيقا لمبدأ شرعية الحرائم و العقوبات في مرحلي التجرم و الحاكمة» وجب أن يستمر إلى 


ا 


و ما تجدر الإشارة إليه» أن استمرار مبدأً الشرعية إلى مرحلة التنفيذ يتم عن طريق فرض رقابة 
قضائية على تنفيذ الجحزاء الجنائي» فالسلطة القضائية تعتبر الضامن الوحيد لتنفيذ الجزاء الجنائي من 
حلال حفظ حقوق الحكوم عليه» ومن ثم فإن تقرير مبدأً الشرعية في مرحلة التنفيذ هو نتيجة 


منطقية للاحتصاص القضائي قي هذه المرحلة من مراحل الخصومة ا 


وعليه يكن القول» بأن فكرة التدحل القضائي في مرحلة تطبيق الحزاء الجنائي» يمكنها أن 
تساهم بشكل فعال ني تحقيق إعادة التأهيل الاحتماعي للمحكوم عليهم» لذلك بحد أن أغلب 
التشريعات اعتمدته» تماشيا مع أفكار مدرسة الدفاع الاجتماعي الحديثة وال ترتكز على ثلاث 


-تفريد الجزاء الجنائي , 


-تدحل الجهاز القضائي في مرحلة تطبيق العقوبة. 


1 طاشور عبد الحفيظ › المرحع السابق » ص:38. 
2 : 
.عبد العظيم مرسي وزير» المرحع السابق» ص:220. 
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-دراسة شخصية الجا أثناء مرحلة تطبيق العقوبة من أحل إخحضاعه للعلاج العقابي قصد نتحقيق 
إعادة تأهيله اجتماعيا. 
فمن خلال ما سبق ذكره» بمكننا تحديد دور التدحل قي مرحلة تطبيق الجزاء الجنائى قي النقاط 


الأتية: 
فان نطق مدا ال وة 
- تمكين مرفق القضاء من القيام بدوره الأساسي المتمثل في حاية الفرد والجتمع. 


وقد تبى المشر ع الجزائري مبدأً التدحل القضائي في مرحلة تطبيق الجزاء الجنائي باستحداثه لمنصب 
قاضي تطبيق العقوبات» فقد نصت المادة 23 من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي 
للمحبوسين الصادر .عوحب القانون 04/05 بتاريخ 06 فيفري 2005 على أنه "يسهر قاضي تطبيق 
العقوبات فضلا على الصلاحيات المخولة له مقتضى أحكام هذا القانون» على مراقبة مشروعية 
تطبيق العقوبات السالبة للحرية» والعقوبات البديلة عند الاقتضاء» وعلى ضمان التطبيق السليم 
لتدابیر تفریيد e‏ 

يتبين لنا من حلال هذه المادة أن المشرع الجزائري قد جحسد الإشراف القضائي في مرحلة 
تطبيق الجزاء الجنائي» من خلال اعتماده لنظام قاضي تطبيق العقوبات» هذا الأخحير زوده بسلطات 


واسعة نابعة من المبادئ الي أسست عليها السياسة العقابية الحديثة. 


ورف الطاهر» المرحع السابق» ص:24. 
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المبحث الثان 


تطور الإشراف القضائي على تطبيق الجزاء الجنائي 
لقد احتلفت الآراء حول فكرة الإشراف القضائي قي مرحلة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية» إذ 
يرى الاتجاه التقليدي بأن دور القضاء ينتهي عند الفصل في الدعوى العمومية» وعليه فإن كل 
الإحراءات المتخحذة لتنفيذ الحكم الجزائي هي من اخحتصاص الإدارة العقابية تطبيقا لمبدأً الفصل بين 
السلطات» أما الا تجاه الحديث فإنه يرى إلزامية مساهمة القضاء قي تنفيذ العقوبة السالبة الا 
وقد أيدت هذا الرأي تختلف المؤتمرات الدولية و أصبحت غالبية التشريعات الحدينة تأحذ بهء 
حيث أسندت هذه للمهمة إلى قضاء مستقل عن القضاء العادي» و ذلك لعدة اعتبارات منها 
خحصوصية و نوعية القرارات الى تتخحذ في هذه المرحلة - مرحلة تطبيق الأحكام الجزائية - خحاصة 
وأا حتلفة تماما عن تلك القرارات ال يتخذها القضاء في مرحلة التحقيق أو مرحلة الحاكمة» 

لأن مرحلة تطبيق العقوبة متميزة عن غيرها من مراحل الخصومة الجزائية . 
ولكن أغلب التشريعات العربية لم تأحذ بهذا الاتجاه الحديث و لا تعرف إلا تلك الوظيفة 
الإشرافية العامة المعروفة تقليدياء وال تقوم بها حهيَ الحكم و النيابة بالرغم من النداءات المتكررة 
ال أطلقها الفقه العربي في هذا الميدانء“ رغم بعض الحاولات المتواضعة لبعض المشرعين العرب» و 
ٹورد غل سیل الغال المسلك الذي سلكه المشرع الليي إذ نصت للمادة 1 من قانون الإجراءات 
الجزائية اللي على أن القاضي الجزائي في دائرة احتصاصه يعتبر قاضيا للتنفيذ» وقد أسند مهمة 
الإشراف على تطبيق العقوبات لقاضي الحك .* أما المشر ع الجزائري فقد سار على منهج المشرع 
الفرنسي والايطالي» بإصداره لقانون حاص بتطبيق العقوبة متمثل في الأمر 02/72 ثم القانون 

5 المتضمن تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. 


1 .عمر حوري» السياسة العقابية فى القانون الجزائري - دراسة مقارنة -» دار الكتاب الحديث» القاهرة» مصرء الطبعة الأولى» 2009» ص: 
244-3. 

1 .المرصفاوي حسن صادق و زيد محمد إبراهيم» دور القاضي في الإشراف الجنائي» دار النهضة العربية» القاهرة» مصر» 1970ء ص:116. 

. ادوارد غالي » مبادئ علم العقاب المكتبة الوطنية» ابن غازي» ليبياء 1975» ص:123. 
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الملطلب الأول 
تطور الإشراف القضائي على تطبيق الجزاء الجنائي في بعض الأنظمة المقارنة 
لكي نأحذ صورة واضحة عن التدحل القضائي بعد النطق بالحكم و تطبيق العقوبة قي بعض 
الأنظمة المقارنة سنتعرف أولا على نظام قاضي تطبيق العقوبات الفرنسي» ثم نعرج على دراسة 
نظام قاضي الإإشراف الإيطالي. 
الفرع الأول 
الإشراف القضائي على تطبيق الجزاء الجنائي في النظام الفرنسي 
مر التطور التاريخي لفكرة التدحل القضائي في مرحلة تنفيذ الجزاء الجنائي في فرنسا بمراحل 
متعددة» حكن تقسيمها إلى ثلاث مراحل أساسية و هي مرحلة الإصلاح العقابي لسنة 1945 و 
مرحلة قانون 29 ديسمبر 1972 » ومرحلة التعديل الأحير لقانون الإجراءات الجزائية. 
أولا: مرحلة الإصلاح العقاي 


يجمع العديد من الباحثين أن سنة 1945 كانت نقطة البداية لنظام التدحل القضائي في مرحلة 
التنفيذ اللحزائي »حيث ورد في نص المادة التاسعة من برنامج الإصلاح العقابي ما يلي "يختص قاض 
موحود في كل مؤسسة عقابية تنفذ فيها عقوبة سالبة للحرية لمدة سنة أو أكثر » بالنظر قي أمر نقل 
احكوم عليه من مؤسسة إلى أحرى والقبول ق المراحل المتتابعة للنظام التدريجي» وتحويل طلبات 


الإفراج الشرطي إلى اللجنة المنشأة هذا الغرض بالمر سوم اهار 4 16ى 6وو 


1 Cimonati.M , la nature de fonction du juge de l'application des peines, TH Bordeaux, 1965, p 09 
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ووفقا هذا البرنامج قامت الإإدارة العقابية بتفو يض حزء من سلطاقما إل ما کان یسمی بداية ب 
"قاضى تنفيذ العقوبات لدى المؤسسات العقابية"» حيث طبقت أساليب حديثة لمعاملة السجناي 


وقد منح ف البداية احتصاصات قليلة جدا وشو 1 


تو سعت صلاحیات قاضي تنفيذ العقوبات فيما بعد إذ أصبح يرأس نة التصنيف و يبدي الرأي 
في طلبات الإفراج المشروط» ويبت يذه الصفة في كل ما يتعلق بنقل الحكوم عليهم من مؤسسة 
إلى أحرى» أو بتحويلهم من مرحلة إلى أحرى من مراحل النظام التدريجي» ويبدي رأيه حول 


طلبات الإفراج المشروط ” 


وقي سنة 1958 عرف نظام الإإشراف القضائي على تنفيذ العقوبات تطورا آخحر»ء نمثل قي دمج 
وظيفة قاضي تطبيق العقوبات» رئيس لحنة التصنيف» ورئيس لحنة المساعدة المفر ج عنهم» وال 
كان يتولاها رئيس امحكمة المدنية في نظام واحد وهو نظام قاضي تطبيق العقوبات طبقا للمادة 
1 من قانون الإحراءات الحزائية ا 


ثانيا؟ مرحلة قانون 29 ديسمبر 1972 


عوحب القانون رقم 1226-72 الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 1972 المعدل لقانون الإحراءات 
الجزائية الفرنسي عرف نظام اللإشراف القضائي على تنفيذ العقوبة الجزائية تطورا آحر تعلق بتوسيع 
صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات» فأصبح بالإضافة إلى الاحتصاصات السالفة الذكر يتمتع بسلطة 
تخفيض العقوبة إذا كانت للمدة المقررة في حكم الإدانة تساوي أو تقل عن ثلائثة أشهرء أما إذا 


کانت تتجاوزها فیعود الاحتصاص لوزیر العدل» و فيما بخص الإفراج المشروط فکان دوره يتمثل 


1 Coulon. J M, Du juge de I'application des peines au juge de l'exécution des peines, Th, Bordeaux, 
1965, p 09. 

,طاشور عبد الحفيظ المرحع السابق» ص:44 . 

,عصام عفيفي عبد البصير» قاضي تطبيق العقو بات» دار الكتب» مصر» الطبعة الأولى 2004 ص:69, 
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في اقتراح المنح إلى وزيرا لعدل فقط» وبعد تعديل قانون العقوبات لسنة 1992." أصبح يإمكانه 
منح الإفراج المشروط قي الحالات الي تكون فيها العقوبة لا تتجاوز ثلاث سنوات ويعود 


الاحتصاص لوزير العدل فيما زاد عن ذلك. 


لقد كان قاضى تطبيق العقوبات في هذه المرحلة يقوم بوظيفته في إطار ترأسه للجنة تطبيق 
العقوبات» هذه الأحيرة تضم ممثلين عن إدارة المؤسسة العقابية و كل أعضاء فرقة العلاج العقابي» 
التخحصصة. 


بالإضافة إلى السلطات التقريرية كان قاضي تطبيق العقوبات الفرنسي يترأس نة الاحتبار 
القضائى» ويعتبر عضوا في لحنة مراقبة السجون إذ أسندت له مهمة زيارة تلف لمؤسسات 


العقابية ب بصفة دورية وتقدم تقاریر سنوية ا 2 


لقد اعترض غالبية الموظفين بالمؤسسات العقابية على نظام قاضي تطبيق العقوبات في هذه 
المرحلة» نتيجة للصلاحيات الواسعة الي كان يتمتع بها دون أي دعم مادي أو بشري» و اقترحوا 
أن يحل مكانه قاضي احتماعي أو قاضي إداري» فانعدام الرقابة على قراراته و حداثة نشأته كان 
هما الأثر البليغ في توجيه المشرع الفرنسي إلى إنشاء حكمة تطبيق العقوبات. 


ثالنا؟ مر حلة تعديل قانون الإجراءات الجزائية 


أهم تطور عرفه نظام الإشراف القضائي على تنفيذ العقوبة الجزائية في فرنسا يتمثل ق التعديل 
الذي صدر عن المشرع الفرنسي سنة 2004» والذي انشا موحبه المشرع الفرنسي إلى حانب 
قاضي تطبيق العقوبات محكمة تطبيق العقوبات على مستوى محكمة مقر امجحلس» وال تتكون من 


.القانون رقم 92 -1336 الصادر ف 16 ديسمبر 1992 الحريدة الرسمية للحمهورية الفرنسية رقم 347 و 373 بتاريخ 23 ديسمير 
2 المتضمن قانون العقوبات الفرنسي المعدل و المتمم. 
* . طاشور عبد الحفيظ» المرجع السابق» ص: 45 -46. 


22 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


ثلاثة قضاة حكم يعينون .مرسوم وهو ما نصت عليه المادة 709 فقرة 1 من قانون الإحراءات 
الجزائية الفرنسي» إذ نصت للمادة 712 فقرة 1 على أن الجهات المختصة بتطبيق العقوبات على 
مستوى أول درحة هي قاضي تطبيق العقوبات وحكمة تطبيق العقوبات» و أن القرارات الي 
تصدر عنهم .عناسبة تطبيق العقوبة تكون قابلة للطعن عن طريق الاستعناف أمام الغرفة الخاصة 
بتطبيق العقوبات بابجلس» واليّ تنكون من رئيس غرفة وان" 


لقد عرف نظام قاضي تطبيق العقوبات قي فرنسا تطورا تدريجياء ارتبط بتطور النصوص 
التشريعية المتغيرة بتغير الأوضاع الاجتماعية» إلى أن وصل إلى مرحلة متقدمة تمثلت في سيطرة 
السلطة التنفيذية على هذه المؤسسة. إن الاججاه الفقهي السائد في فرنسا يؤ كد على ضرورة التوحه 
القضائي لأعمال قاضي تطبيق العقوبات» وكادت هذه الفكرة أن تنحقق مع انتصار الاشتراكيين 


قي الانتخابات التشريعية السابقة إلا أن فوز الأحزاب اليمينية حال دون ا 


من خلال ما تم ذكره جحد أن المشرع الفرنسي لم يفصل بين مرحلة الحاكمة ومرحلة التنفيذ» 
فكلاهما مدرج ضمن قانون الإحراءات الجزائية» عكس المشرع الجزائري الذي أوجد القانون 
5 المتضمن تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين مستقلا عن قانون 
الإحراءات الجزائية» فمن هذا المنطلق يكون المشرع الجزائري قد أحذ بنتائج المؤتمر الدولي الثالث 


0 ا غل و ا 


مما سبق ذكره» نلاحظ أن المشرع الفرنسي قد اختار اصطلاح " قاضي تطبيق العقوبات" بدلا 
من اصطلاح قاضي تنفيذ العقوبات مستندا في ذلك على فكرة مؤداها استمرار الدعوى الجحنائية 


حلال مرحلة التنفيذ» أي أن دور القاضي ليس تنفيذ العقوبة و لكن الاستمرار ق تطبيقهاء وهذا 


1 .القانون رقم 2004/204 المؤرخ ف 09 مارس 2004 الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية بتاریخ 10 مارس 2004 المتضمن قانون 
الإإجراءات الجزائية الفرنسي المعدل والمتمم. 

.طاشور عبد الحفيظ المرحع السابق » ص :47 -48. 

,عبد الرؤوف مهدي» السجن كجزاء حنائي في ضوء السياسة الجنائية الحديثة» بحث منشور في جلة القانون و الاقتصاد للبحوث القانونية و 
الاقتصادية» العددان الأول و الثاني لسنة 1978 ص: 24,. 
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التطبيق كانت مراحله الأولى صدور الحكم باحتيار العقوبة المناسبة للمحكوم عليه أو ما يطلق عليه 
يهدف إلى إعادة تأهيل ا محكوم عليهم احتماعيا" 

و قد أثار تحسيد نظام قاضي تطبيق العقوبات في التشريع الفرنسي عدة إشكاليات عملية و 
أخحرى فقهية» نوجزها في ما يلي: 

-تتمثل الإشكاليات العملية الي أثارها نظام قاضى تطبيق العقوبات الفرنسى في تحديد العلاقة 
القائمة بينه وبين مدير المؤسسة العقابية» إذ أنه وبالرغم من وضوح النصوص القانونية الي تحكم 
وظائف قاضي تطبيق العقوبات داحل المؤسسة العقابية» فإنه قي الواقع العملي تصعب التفرقة بين 


ال ال م اا ا م اا اعدا رو ا 


أما المشكلة الثانية فتطرح على المستوى الإحرائي وتتمثل في تحديد الطبيعة القانونية لقرارات قاضي 


تطبيق العقوبات وال سوف نتناو ها بالدراسة لاحقا. 
الفرع الغا 
الإشراف القضائي على تطبيق الجزاء الجنائي في النظام الايطالي 
أقرت المدرسة الوضعية ضرورة تبي العقوبة غير محددة المدة مع إنشاء حهاز يقوم على تنفيذهاء 
وقد تأثر المشرع الإيطالي ممذه الأفكار ليقرر اعتمادها سنة 1930 عن طريق إصداره نظاما 


متكاملا لتدابير الأمن» و أقر إدحال نظام الرقابة القضائية على تنفيذ العقوبات السالبة للحرية 


وذلك بإنشاء نظام قاضي الإشراف» حيث كان يتم اخحتيار قضاة الإشراف من بين قضاة امحاكم 


1 .رفیق عك سیدهم» المرحع السابق» ص:256. 
Cristian Nils, la participation du juge ù I'application des sanctions pénale. Thèse, Genève,‏ 2 
p :117-118.‏ ,1974 
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ويباشرون مهامهم ضمن المؤسسة العقابية الي تقع بدائرة اخحتصاصهم» إضافة إلى مكاتب 


الإإشراف المشكلة من قاضيين أو ثلائة. 


وقد أضاف المشرع الإيطالي جهة قضائية أحرى تتمثل في قسم الإشراف يتواحد على مستوى 
كل محكمة إستغنافية» هذه الأخيرة تتخذ قراراتهما على شكل أوامر في غرفة المشورة» ويختص قاضي 
الإشراف بتقرير برنامج العلاج العقابي» كما يختص بإعطاء التعليمات الخاصة بحماية حقوق 


ومصالح الحكوم عليه» وتقديم كل مساعدة زور ا ی غاد تاك اا " 


و إلى حانب قاضي الإشراف عرف التشريع الإيطالي نظام قاضي التنفيذ» وهو القاضي الذي 
أصدر الحكم» و يختص بتصحيح الأحطاء المتعلقة .مادة القرار أو الحكم و بتخفيض العقوبة و 
بالفصل قي إشكالات التنفيذ» بالإضافة إلى الاحتصاصات الواردة في للمادة 676 من قانون 
الإإحراءات الإيطالي و اا اقا الع ارات اا جا أما اللإشراف 
فيعمل على أن يكون تنفيذ الحكم مححققا للأهداف المنتظرة منه» وهي أساسا إعادة التأهيل 
الاحتماعي للمحكوم عليه» وذلك في إطار القانون. 


ما يلاحظ على مسلك لمشرع الإيطالي في محال التدحل القضائي في مرحلة تطبيق الجزاء 
الجنائي» هو تعدد الميئات المتدحلة في هذه للمرحلة مع تحديد اخحتصاصات كل جهة» إذ حعل 
التدحل من أحل ضمان تطبيق القانون و حاية حقوق الحكوم عليهم من اخحتصاص قاضي التنفيذ 
بينما عل الشطر الثاني من التنفيذ و هو توجيه التنفيذ ما يحقق أهداف الساسة الجنائية من إصلاح 
الجاني باعادة تأهيله احتماعيا من اخحتصاص قاضي الإشراف» وهذا ما يزيد في تعقيد عملية 


اللإإاشراف على تطبیق الجزاء الجنائي بصفة عامة» وهذه الأسباب وجهت للنظام الإيطال عده 


ر أشنعك سیدهم» المرحع السابق» ص:251. 
2 ,عصام عفيفي عبد البصر» قاضي تطبيق العقوبات» دار الكتب» مصرء الطبعة الأولى 22004 ص:65. 
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انتقادات من بينها أنه لا يحقق الغرض من التدحل القضائي ف مرحلة التنفيذ» خحاصة إذا تعلق الأمر 
TE‏ 
الطلب الثان 
تطور الإشراف القضائي على تطبيق الجزاء الجنائي في النظام الجزائري 
اعتمد التشريع العقابي الجزائري أهم الأسس والمبادئ الفقهية و التشريعية المعمول ها ق 
لتدحل القضاء في تطبيق العقوبة و استمرار وظيفته إلى ما بعد النطق بالحكم» و ذلك خروحا عن 
القواعد الكلاسيكية للعمل القضائي. 
وقد سبق أخحذ المشرع الجزائري .عدا اللإشراف القضائي على تطبيق الحزاء الجنائي العديد من 
المراحل مهدت لظهوره» كانت بوادرها الأولى العهد الاستعماري وبعد الاستقلال ساير النظام 
المطبق في الحزائر التشريعات الحديثة على غرار التشريع الفرنسي» وأو كل مهام تطبيق العقوبة من 
حلال الأمر 02/72 إلى أحد أعضاء السلطة القضائية و هو قاضي تطبيق العقوبات» والذي ورد 
ذكره في نصوص هذا الأمر تحت تسمية" قاضى تطبيق الأحكام الجزائية". 
الفرع الأول 
الإشراف القضائي في الفترة الاستعمارية 
متد هذه الفترة من سنة 1830 إلى غاية 05 جويلية من سنة 1962 وهو تاريخ استقلال الحزائر» 
وقد عرفت هذه الفترة الطويلة أنظمة عقابية موحهة من قبل المستعمر ضد مصاح الشعب الجحزائري 
لبسط سيطرته و تحقيق مصالحه الغير مشروعة من حلال فب خيرات الجزائريين» وهذا لا يتأتى إلا 


بسن قوانين ردعية هدفها الأول قهر الإرادة الشعبية القائمة على رفض التشريعات الفرنسية. 


طاشرز عبد الف اا جم لبي ص 49و ايها 
شو جع السابق» ص و 
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وعا أن الجزائر كانت تعتبر قي نظر المشرع الفرنسي مقاطعة فرنسية فإن التشريعات الفرنسية هي 
ال كانت سائدة تي هذه الفترة باستشناء ما تعلق منها بنظام اللإشراف القضائي على تطبيق الجزاء 
الجنائي الذي اعتمده المشرع الفرنسي قي سنة 1958 و استبعد تطبيقه قي الجزائر» إذ بقي التنفيذ 
العقابي يتم تحت رقابة و إشراف الدايات والبايات قي الأقاليم التابعة هم وبصفة مباشرة أو 
تفويض الحکام." 

وقد عرفت الأنظمة العقابية ي العهد الاستعماري إحتلالات حذرية» حيث كان الاعتقال يتم 
على أسس ردعية غير عادلة أساسه دحر الحريات الفردية و القضاء على مقومات الأمة الأساسية. 
وقد كانت العقوبات المطبقة على الجزائريين تختلف باحتلاف نظرة المستعمر هم» و لضمان تطبيق 
السياسة العقابية الردعية للمستعمر تم إسناد تنفيذ الأحكام الجزائية للنيابة العامة مزودة في ذلك 
بامتيازات أهمها القوة العمومية» حيث كان اخحتصاص تنفيذ هذه الأحكام مسند للجيش دون أي 
ضمانات يمكنها أن تكفل حقوق المساجحين» المكفولة عوحب ميثاق الأمم المتحدة ومختلف 


الاعات الدر اة ۶ 


و في سنة 1962 أصدر المشرع الجزائري القانون 157/62 المتضمن تمديد العمل بالتشريع 
الفرنسي و استبعاد الأحكام المنافية للسيادة الوطنية» ويمذا الأمر أعطى المشرع الجزائري لنفسه 
متسع من الوقت لإعادة سن تشريعات تتناسب وواقع الحتمع الحزائري» ومن ضمنها النظام العقابي 
الجزائري الذي اكتمل بنيانه بصدور الأمر 02/72 المتضمن تنظيم السجون. 


1 Nasroune Nouar Ourdia, Le contrêle de l'exécution des sanctions pénales en droit algérien, 
38:bibliothèque de sciences criminelles, tom 26, P 
. lbid, p: 36. 
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الفرع الغا 
الإشراف القضائي في ظل الأمر 02/72 


ارتبط مبداً الإشراف القضائي على تطبيق الحزاء الحنائي عبر مختلف الأزمنة و العصور بالتفريد 
العقابي» و قد اعتمده المشرع الجزائري .عوحب الأمر 2 المتضمن تنظيم السجون مواكبة منه 
للأفكار الحديثة في محال السياسة العقابية» وال انتشرت قبل الاستقلال واعتمدقا أغلب الأنظمة 
التشريعية قي العام طبقا للأسس الي سبق تناوهاء وتتمغل أساسا في إضفاء مبداً الشرعية على 
مرحلة تطبيق العقوبات» وضمان تنفيذ العقوبة طبقا للقانون» ومن جهة أخحرى ضمان حقوق 
الأفراد الحبو سين أثناء تنفيذ العقوبات السالبة للحرية. 

استحدث الأمر 02/72 .عوجحب المادة السابعة منه منصب قاضى تطبيق العقوبات وأطلق عليه 
اسم "قاضي تطبيق الأحكام الجزائي"» وهي تسمية واسعة باعتبار أن الأحكام الجزائية لا تشمل 
فقط العقوبات السالبة للحرية» بل تشمل أيضا الأحكام الصادرة بالغرامات وكذا التدابير 
الاحترازية» وبالتالي فان التسمية في تفسيرها الحرني تدحل كل الأحكام الجزائية في اخحتصاص 
قاضي تطبيق الأحكام الحزائية» قي حين أن الواقع العملي يقتضي أن تختص حهات أخحرى في تنفيذ 
ی ات سا 

و حدر الإشارة أنه قبل تاريخ صدور هذا الأمر كانت مهمة القيام بتطبيق العقوبات مسندة 
لو كيل الجمهورية الي توجد المؤسسة العقابية ق دائرة اخحتصاصه. 
لقد حصر الأمر 02/72 التدحل القضائي في مرحلة التنفيذ الجزائي قي قاضي تطبيقق الأحكام 
الجرائية فقط» مما يجعل هذا الدور حدود بالنظر إلى المهام المسندة له و السلطات المحدودة ال يتمتع 
يما قي إطار إشرافه على عملية العلاج العقابي» فسلطاته محصورة قي إطار لحنة الترتيب والتأديب» 


1 .الأمر 02/72 المؤرخ في 1972.02.10 المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة تربية المساحين» حريدة رسمية رقم 15 لسنة 1972. 
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هذه الأحيرة منصوص عليها ف المادة 24 من الأمر 02/72 وهي لحنة يغلب عليها الطابع الإداري» 
بالإضافة إلى أن القرارات الي يصدرها قاضي تطبيق الأحكام ال جزائية قابلة فقط لمراقبة وزارة 
العدل وهي أيضا حهة إدارية» فمن هذا المنطلق يمكن القول أن الإشراف على تنفيذ العقوبات 
الجزائية الذي تبناه المشرع الجزائري قي هذه المرحلة هو في حقيقة الأمر إشراف إداري يقوم به 
قاضي» وليس إشراف قضائي يجسد فعلا استمرار دور القضاء كسلطة في تطبيق العقوبات الي 
CT E EET‏ 

إن عدم تمتع قاضي تطبيق الأحكام الجزائية بصلاحيات واسعة» يرحع إلى تعدد الأطراف 
اللساهمة في عملية إعادة التأهيل الاحتماعي للمحكوم عليهم» حيث أنه يخضع على هذا النحو 
لنوع من السلطة السلمية» ذلك أا لا تخول له قي كثير من الحالات سلطة التقرير باعتبار أن 
العملية العلاحية تنتطلب سرعة و مرونة في اتخاذ القرار و هو ما لا يتماشى مع مركزه القانون 


المدرج ق الأمر 02/72. 


ولتدارك النقائص الي شابت الإشراف القضائي على تطبيق الجزاء الجنائي في ظل الأمر الملغى 
ومواكبة منه للتشريعات العقابية المعاصرة» أصدر ا مشر ع الجزائري القانون 04/05 المتضمن تنظيم 


السجون و إعادة الإدماج الاحتماعي للمحبوسين» و اعتمد عوجبه نظام قاضي تطبيق العقوبات. 


“ ,عثامنية لخميسي» السياسة العقابية في الحزائر والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان» رسالة دكتوراه» حامعة محمد حيضر» بسكرة» 2009» 
ص: 154. 
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المبحث الغالكث 
مفهوم قاضي تطبيق العقوبات 

لقد احتلفت الأساليب الي أحذت ها التشريعات الوضعية في الأحذ .بدا الإشراف القضائي 
على تطبيق الجزاء الحنائي» فمنها من أخحذ بأسلوب القاضي المتخصص ومفاده أن يخصص قاض 
للإشراف على تنفيذ الحزاء الجنائي» ويتميز هذا الأسلوب بأن يتفرغ القاضي للقيام هذه المهمة 
حي يقوم بها على أحسن نحو» أما أسلوب قاضي الحكم فيعيٰ أن يعهد إلى القاضي الذي أصدر 
حكمه قي الدعوى المرفوعة على المدعى عليه عهمة الإشراف على تنفيذ هذا الحكم ويتميز هذا 
آلا لوست بأن القاضي الذي أتيحت له دراسة ظروف الحكوم عليه من خلال دراسته للقضية 
يسهل عليه تحديد أفضل أساليب التنفيذ ال تحقق تأهيل امحكوم عليه. 

ومن التشريعات من أحذت بأسلوب امحكمة القضائية المختلطة» والذي يقضي بأن تقوم حكمة 
مشكلة من أحد القضاة وبعض الأخحصائيين بالرقابة القضائية على تنفيذ الجحزاء الجنائي وأهم ما يز 
هذا الأسلوب هو وحود عناصر ذات خبرة إلى حانب القاضي الذي لا يتوفر لديه غير الثقافة 


القانونية. 


وقد اعتمد المشرع الجزائري في الإشراف القضائي علي تطبيق العقوبة الت القاضي 
المتخحصص و أطلق عليه اسم "قاضي تطبيق العقوبات" والذي سنتناوله بالدراسة في هذا المبحث 


من خلال استعراضنا لتعريفه» و كيفية تعيينه وأخيرا مكانته في الهرم القضائي الجزائري. 
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المطلب الأول 
تعريف قاضي تطبيق العقوبات وكيفية تعيينه 
اعتمد المشرع الجزائري نظام قاضي تطبيق الأحكام الجحزائية في ظل الأمر الملغى» ثم نظام قاضي 


تطبيق العقوبات في ظل القانون الحالي المتضمن تنظيم السجون» وأفرد له قواعد قانونية تتضمن 
کیفیات و طرق تعیینه. 
الفرع الأول 
تعريف قاضي تطبيق العقوبات 

لم يتطرق المشرع الحزائري إلى تعريف قاضي تطبيق العقوبات سواء في الأمر 02/72 المتضمن 
قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساحين» ولا قي القانون 04/05 المتضمن قانون تنظيم السجون 
وإعادة الإدماج الاحتماعي للمحبوسين» وإنغما اقتصر على تحديد دوره» إذ نصت للمادة 7 من الأمر 
2 السالف ذكره على أن دور قاضي تطبيق العقوبات ينحصر في متابعة تنفيذ الأحكام 
الجزائية» وعليه بذلك أن يشخص العقوبات وأنواع العلاج» و يراقب كيفية تطبيقهاء أما المادة 23 
من القانون 04/05 فنصت على أن دور قاضي تطبيق العقوبات يتمثل ف السهر على مراقبة 
مشرو عة اطق العقوربات السالبة للحرية والعقربات البديلة عند الاقضام وركذا مان القطبيق 
السليم لتدابير تفريد العقوبة. 

ما يلاحظ من خلال نص المادة 7 من الأمر 02/72 و المادة 23 من القانون 04/05 أن المشرع 


قد أضفى تو حهات السياسة العقابية على الدور الحسنك للمشرف على عملية العلاج العقابي من 


خلال اعتماده أفكار مدرسة الدفاع الاجتماعي الحديثة. 


و بتحليلنا لنص المادة 7 نحد أن الملشرع قد ا وکل مهمة تشخيص العقوبات و أنواع العلاج 
لقاضي تطبيق الأحكام الحزائية» وهي مهام مسندة أساسا للأحصائيين النفسانيين أو الاجتماعيين. 
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وقد أصاب المشر ع الجحزائري بتجنبه لتعريف قاضي تطبيق العقوبات» وهذا راحع إلى الصلاحيات 
المتعددة والممنوحة له موحب قانون تنظيم السجون والمتعلقة أساسا بعملية العلاج العقابي» كما أن 
مسألة تعريفه منوطة للفقه والقضاء. 

بناء على ما سبق ذكره» بمكننا أن نعرف قاضي تطبيق العقوبات الجزائري على أنه قاضي من 
بين قضاة المحلس القضائي» يتم تعيينه من طرف وزير العدل لمدة غير محددة» بهدف متابعة تنفيذ 
العقربات السالبة للحرية و ديد أصاليب العلاج العقابي» و التعديل فيها عند الاقتضاء. 

الفرع الغا 
كيفية تعيين قاضى تطبيق العقوبات 

نصت المادة 7 من الأمر 02/72 على أنه يعين في دائرة اخحتصاص كل مجلس قضائي قاضي 
واحد أو أكثر لتطبيق الأحكام الجحزائية» وذلك .عوجحب قرار من وزير العدل لمدة ثلاث سنوات قابلة 
للتجديد» ويجوز للنائب العام لدى المجلس القضائي -ف حالة الاستعجال -أن ينتدب قاض توكل له 
ممارسة مهام قاضي تطبيق العقوبات مؤقتا. 

ما بمكن ملاحظته على نص هذه المادة أن المشرع لم يحدد رتبة القاضي المعين» كما أنه لم يحدد 
الجهة المشرفة على هذا القاضي» إلا أن الجاري العمل به أن يقوم عهامه تحت إشراف النائب العام» 
باعتبار تة تار من بين التراب العامين المساعكدين: 

وقد نص القانون رقم 04/05 في المادة 22 على أن يعين قاضي تطبيق العقوبات من بين القضاة 
الملصنفين قي رتب الجلس القضائي على الأقل وبعوحب قرار من وزير العدل مع عدم تحديد المدة. 
كما أن المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 180/05 الصادر :2005/05/17 الحدد لتشكيلة جحنة 
تطبيق العقوبات و كيفية سيرها» نصت على أنه قي حالة شغور منصب قاضي تطبيق العقوبات 
باعتباره رئيسا للجنة أو حصول له مانع» يقوم رئيس المجلس القضائي بناء على طلب النائب العام 
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بانتتداب قاض من بين القضاة الذين تنوفر فيهم الشروط المطلوبة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لممارسة 
مهام قاضي تطبيق العقوبات» مع شرط إحطار مصال الإدارة المر كزية المخحتصة بوزارة ا 
من خلال مقارنة النصين» نحد أن ما تغير هو مسألة مدة التعيين» ومسألة حرمان النائب العام من 


سلطة التعيين المؤقت نف هذا المتصب. 
أولاآمدة التعيين 


كانت في ظل قانون السجون القدم ثلاث سنوات قابلة للتجديد في حين لم يتم تحديدها ي ظل 
القانون الحديد» وأبقى المشرع الجال مفتوحاء وقد أصاب المشرع قي عدم تقييده لمدة التعيين»والي 
من شأما إرهاق الحهة المصدرة لمقررات التعيين» بإصدارها بصفة دورية مقررات جديدة تقتضي 


إتباع طرق وإحراءات إدارية معقدة من شأما إعاقة مهام قاضي تطبيق العقوبات الو كلة له عوحب 


قانون تنظیم السجحون وإعادة الإدماج الاحتماعي الك 
ثانيا؟ تجريد النائب العام من إمكانية التعيين مؤقتا 


إن مسألة تحريد النائب العام لدى المحلس القضائي من إمكانية التعيين المؤقت قي منصب قاضي 
تطبيق العقوبات ولو ق حالة الاستعجال» جاءت لتدعيم الرأي القائل بان قاضى تطبيق العقوبات 
هو قاضي حكم وليس قاضي نيابة الأمر الذي يعفيه من مسألة السلطة الرئاسية» ويحرره من مختلف 


ا 


.أنظر المرسوم التنفيذي رقم 180/05 المؤرخ في 2005/05/17 الحدد لتشكيلة نة تطبيق العقوبات» الحريدة الرسمية رقم 35 لسنة 2005. 
بريك الطاهر» المرحع السابق» ص:9. 
المرحع نفسه» ص:9. 
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ثالغا: شروط ال لتعيين 


طبقا للقواعد العامة في التشريع الجزائري فإنه يستوحب أن تتوافر بجحموعة من الشروط العامة 
لتولي منصب القضاء وتتمثل قي الجنسية» المؤهل العلمي» السن» التمتع بالكفاءة البدنية» التمتع 


اق اة و الاس ج الع ة والس : 


أما الشروط الخاصة الي ينبغي توفرها ي القاضي لتولي منصب قاضي تطييق العقوبات فإن 
المشرع م يتطرق ها في الأمر 02/72 السالف » وإنما اقتصر على تبيان طريقة تعيينه على عك 
القانون اللحديد 04/05» الذي نص ف المادة 22 الفقرة 02 على توفر شرطين أساسيين هما: 


1- أن يتم اختيار قاضي تطبيق العقوبات من بين القضاة المصنفين في رتب الجلس القضائي على 
الأقل : وعليه يكن أن يكون قاضي تطبيق العقوبات من بين قضاة النيابة ( نائب عام» نائب عام 
مساعد)ء أومن بين قضاة الحكم ( رئيس ججلس» مستشار» رئيس غرفة)ء إلا إن الملاحظة العملية 
لكيفية تعيينه تبين أنه بختار من بين قضاة النيابة (نائب عام مساعد)» وهو ما يعتبر مجانبة صريحة 
للقانون» الذي نص على إمكانية تعيين قاضي تطبيق العقوبات من بين القضاة المصنفين في رتب 
الجلس القضائي» وهذا يعي على أنه بعكن تعيين قاضي حكم في هذا المنصب. 

2 -أن يكون قاضي تطبيق العقوبات من بين القضاة الذين يولون عناية خاصة بعجال السجون: 
في ظل عدم صدور نصوص تنظيمية توضح شروط تعيرن قاضي تطبيق العقوبات» فإنه يتعين علينا 
الاستعانة بالقانون 04/05 لتحديدهاء والذي نص في للمادة 173 منه ببقاء سريان النصوص 


التتظيمية المفحذة تطيةا لأر :22ن" 


.القانون 04/05 المتضمن تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاحتماعي للمحبوسين. 
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إلى السادة الرؤساء والنواب العامون لدى الجالس القضائية شروط اختيار قاضى تطبيق الأحكام 
الحرائية مثلة فيما يلى: 

-أن يكون قاضي تطبيق العقوبات من أحسن القضاة وأكثرهم جحربة وكفاءة. 

-أن يكون من بين الذين يهتمون بشؤون السجون» و يقصد بذلك أن يكون للقاضي الرغبة 
والصبر الكافيين للتعامل مع فئة المسجونين. 

-إرفاق اقتراح التعيين بتقرير مفصل يبرز على الخصوص المعايير الي تبرره وتسببه. 

-أن يتفر غ للقيام بوظائفه فقط» وأن لا تسند له وظائف أخحرى إلا عند الضرورة القصوى. 
-هيكلة وتنظيم مصلحة تطبيق الأحكام الجزائية» وتمكين القاضي المشرف على هذه المصلحة من 
الوسائل المادية والبشرية الضرورية لممارسة صلاحياته وبدون عراقيل. 

-وحوب إحداث مصلحة تطبيق الأحكام الجزائية على مستوى كل المؤسسات العقابية المتواجدة 
في مقر اجحلس. 

وعلى كل فإنه لابد أن يكون قاضي تطبيق العقوبات مكونا تكوينا حاصاء وهذا يرجحع لطبيعة 
المهمة الي يمارسها لكي يستطيع القيام بعملية تقرير الأنظمة العلاجية المناسبة» الأمر الذي يفرض 
عليه أن يكون ملما ومطالبا بفهم سياسة التجريم والعقاب وأبعادهاء كما أنه لابد من تقريب عمل 
قضاة تطبيق العقوبات بعضهم البعض» لتبادل الخبرات وتوحيد العمل وذلك من خلال تنظيم 
ملتقيات وأيام دراسية ق هذا الشأن . 

وني ظل غياب التكوين الخاص لقضاة تطبيق العقوبات في نظامنا القضائي فإنه بمكن الاعتماد 
على الخبرة المهنية» لقاض أو أكثر لتوظيفها في منصب قاضي تطبيق العقوبات» وهو ما نصت عليه 
المادة 22 من القانون 04/05" يعين .مو حب قرار من وزير العدل ...قاض ا اکر ومن شان 
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هذا الازدواج الوظيفي أن يضفي حو من التشاور وتبادل الخبرات في جحال عالم السجون و إعادة 


الإدماج الاحتماعي للمحكوم عليه ٣‏ 


إن عملية الإشراف القضائي على تطبيق الجزاء الجنائي تقتضي قي بعض الأحيان تعديل الحكم 
القضائي كتعديل التدبير الاحترازي أو إلغائه» و هذا الوضع يقودنا إلى طرح تساؤل مفاده :هل 
يكن أن يوحد تعارض متمل بين مبدأً حجية الشيء المقضي فيه و التغيير الذي قد يطرأً على 
الجزاء الجنائي؟ 
الاتجاه الأول يرى هذا الاتجاه أن الحجية لا تشمل العمل القضائي الذي يبت في مخالفة القانون 
و ما يقرره القاضي كجزاء هذه المخالفة» ذلك أن هذا العمل يعتبر .مثابة عمل تنفيذي لا غير 
اما ما تشمله الحجية فهو العمل القضائي المنصب على تقرير الإدانة» وعليه فإن الحجية لا 
تلحق إلا عنصر الإدانة و حده و بذلك لا يعتبر التعديل قي حدود و طبيعة الجزاء تعديًا على 
مبدأً حجية الشيء المقضي فيه . 
تعتبر هذه الفكرة في غير محلها لأن مفهوم الحجية يشمل نوع الحزاء ابحنائي و مدت و أي تغيير 
ينصب عليهما يعتبر حروحا على مبدأً الحجية. 
الانجاه الثان؟يقضي أن تعديل الحكم القضائي ما هو ق الواقع إلا طلب إعادة النظر قي مضمون 
الحكم» وهذا الأمر تقتضيه التطورات الي ظهرت في جحال تنفيذ الجزاءات الحنائية» و أن المساس 
بالمبدأ له ما يبرره» و قد أصبح من العمليات الضرورية لتحقيق السياسة الجنائية و ذلك قي إطار 
تشريعي معين» وهمذا فإن المساس .عبدأً حجية الشيء اللقضي فيه أصبح يتم قي إطار الشرعية. 
هذا الرأي مردود عليه بحكم أن مبدأً الحجية يكون شاملا و عاما بحيث يغطي جميع الحالات دون 


التفرد بحالات معينة. 


.طاشور عبد الحفيظ المرجع السابق» ص: 240. 
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الاتجاه الثالث:وهو الرأي الراحح» إذ يرى هذا الابجاه أن قرارات التنفيذ تمس بدأ الحجية 
مساسا مباشرًا ذلك أن الحجية تشمل طبيعة الجزاءء ومدته» والوقائع المادية و إسنادها للمحكوم 
عليه» وتدحل قضاء التنفيذ بواسطة قرارات تعدل الأحكام الحزائية له ما يبرره» فالهدف المتوحى 
من تطبيق الجزاء الجنائي هو تحقيق سياسة إعادة الإدماج الاحتماعي بإتباع طرق و أساليب عقابية 
تتغير بتغير تقدم سير عملية العلاج العقابي» ومن ثم فإن الأحكام القضائية الجامدة من شأمًا أن 
تعيق تحقيق الأهداف المرحوة من تطبيق الجحزاء الجنائي ," 

الطلب الغا 


مكانة قاضي تطبيق العقوبات في السلم القضائي 
وفيه نتطرق إلى تحديد علاقة قاضى تطبيق العقوبات بالنيابة العامة» وحاولة تحديد الصف الذي 
ينتمى إليه هذا القاضى» فيما إذا كان من قضاة النيابة أو من قضاة الحك ثم علاقته .مدير المؤسسة 
العقابية» ومن ثم الوصول إلى تحديد نوع العلاقة الي تحكم المشرف على عملية العلاج العقابي 
للمحكوم عليهم مع المسئول عن تنفيذ أساليب المعاملة العقابية. 
الفرع الأول 
علاقة قاضى تطبيق العقوبات بالنيابة العامة 

تشرف النيابة العامة على تنفيذ العقوبات السالبة للحريةء إلا أن مسامتها في عملية العلاج 
العقابي أصبحت جحد محدودة حاصة بعد أحذ جل التشريعات الحديثة .مبداً الإإشراف القضائي قي 
مرحلة تنفيذ الحزاء الجنائي مواكبة لأفكار مدرسة الدفاع الاحتماعي» والذي يفرض استبعادها قي 
عملية إعادة الإدماج الاحتماعي للمحكوم عليهم» كوما جهازا إداريا وليست سلطة قضائية تنطق 
بالأحكام» بالإضافة إلى أن أعضاءها يجمعون بين صفيَ القاضي والخصم» وهذا ما تبناه المشرع 
. سعد مرقس» الرقابة القضائية على التنفيذ العقابي» مطابع مدكور و أولاده» القاهرة» مصر» 1972 » ص:137 . 
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الجزائري قبل صدور قانون تنظيم السجون قي سنة 1972ء والذي .عوجبه تم اعتماد مبداً الإشراف 
القضائي على تطبيق الجزاء الجنائي بصفة رسمية من خلال استحداثه لمنصب قاضي تطبيق الأحكام 
الجزائية» إلا انه ۾ يستبعدها ائیا اذ ترك الجال حدودا لتدحلها ف هذه المرحلة» بحيث يضيق 


ويتسح بن الأمر 02/72 والقانون 04/05 المذكورين سالفا, 


فبصدور الأمر 02/72 فقدت النيابة العامة سلطتها الكلية المنفردة قي مراقبة تنفيذ الأحكام 
الجزائية» وهذا استنادا لنص للمادة 7 من الأمر 02/72 السالف ذكره» وال تضمنت في طياتها 
إمكانية انتداب النائب العام - في حالة الاستعجال - لقاضي يقوم تطبيق الأحكام الجزائية» لأحل 
هذا بمكن تأسيس العلاقة الوظيفية بين كل من قاضي تطبيق الأحكام الجزائية و النائب العام 


بالقصور التقليدي لوظيفة النيابة العامة الي تظهر كجهة اتماء " 


وباستقرائنا لنصوص قانون تنظيم السجون 04/05 نحد أن المشرع قد حدد اخحتصاص كل من 
النيابة العامة -وعلى رأسها النائب العام -وقاضي تطبيق العقوبات» حيث نصت للمادة 10 من 
القانون 04/05 على أنه (( تختص النيابة العامة دون سواها بتنفيذ الأحكام الجزائية ))» بينما تنص 
المادة 23 من القانون نفسه على أنه ((يسهر قاضي تطبيق العقوبات على مراقبة مشروعية تطبيق 
العقوبات السالبة للحرية والعقوبات البديلة عند الاقتضاء وعلى ضمان التطبيق السليم لتدابير تفريد 
العقوبة ))» أما المادة 8 فقرة 2 من الأمر 02/72 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية 
المساحين» فنصت على أنه "تختص النيابة العامة دون سواها .متابعة تنفيذ الأحكام الحزائية "» 
وتضيف الفقرة 3 " ...وعليه تشخيص العقوبات وأنواع العلاج ومراقبة شروط تطبيقه» وفقا 


لأحكام هذا النص ". 


ما بمكن استخلاصه من النصين الأحيرين أن المشرع قد اعتبر مهمة قاضي تطبيق الأحكام 


الجحزائية امتدادا لمهمة النيابة العامة واستمرارا هاء وهي مهمة تتمثل في تنفيذ الأحكام الجزائية ما ها 


alg O mE Ee 
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من قوة عمومية. والمقصود هنا بالمتابعة الجزائية الإشراف للمادي على تنفيذ الأحكام الجزائية» 
فبمجرد صدور الحكم الحزائي و صيرورته نمائيا تتولى النيابة العامة نقل الحكوم عليه إلى المؤسسة 
العقابية المعنية و إيداعه فيها. كما تتولى النيابة العامة السهر على التنفيذ الفعلي للعقوبة وزيارة 
المؤسسات العقابية في أوقات محددة» والحرص على أن لا يبقى في المؤسسة العقابية حكوم عليه 
انتهت مدة عقوبته» وهو ما يبرر منح المشرع في الأمر 02-72 سلطة التعيين في منصب قاضي 
تطبيق الأحكام الحزائية بصفة استشنائية للنائب العام. 

أما ني ظل القانون 04/05 فيظهر الأمر ختلفا بدءا من عدم إمكانية النائب العام التعيين -ولو 
في حالة الاستعجال حف منصب قاضي تطبيق العقوبات» وانتهاء إلى دور هذا الأخحير الذي لم يعد 
يتابع تنفيذ الأحكام الحزائية» وإنغا أو كلت له مهمة مراقبة مشروعية تطبيق العقوبات السالبة 
للحرية والعقوبات البديلة عند الاقتضاء» وعلى ضمان التطبيق السليم لتدابير تفريد العقوبة» 
ويقودنا هذا الأمر إلى ضرورة توضيح الفرق بين تنفيذ وتطبيق العقوبةء 
1-تنفيذ العقوبات:يقصد ها وضع الحكم القضائي بالعقوبة موضع التنفيذ» فإذا كانت العقوبة 
المحكوم بها هي عقوبة سالبة للحرية فتنفيذها معناه إيداع الحكوم عليه المؤسسة العقابية» ويتم 
مستخحرج حكم أو قرار جزائي يعده وكيل الجمهورية أو النائب العام حسب الحالة. 


أما إذا كانت العقوبة الحكوم بها هى الغرامة المالية فإن تنفيذها معناه تحصيل مقدارها. 


2 -تطبيق العقوبات: وهي المرحلة ال تعقب مرحلة التنفيذ وتمتد في العقوبات السالبة للحرية من 
تاريخ دحول المحكوم عليه إلى المؤسسة العقابية إلى غاية حروحه منها. 
على الرغم من اختلافهما وطغيان الطابع الإجرائي على مسألة تنفيذ العقوبات» فإن المشرع 


الجزائري قد عالجهما ق قانون باهر فاون ن ا 


يريك الطاهرء المرحع السابق» ص 14-13. 
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وتحديد العلاقة بين النائب العام وقاضي تطبيق العقوبات تتم عن طريق الإجابة على السؤال 
التالي :هل قاضي تطبيق العقوبات هو قاضي حكم أم قاضي نيابة؟. 

فإذا كان قاضي تطبيق العقوبات من قضاة النيابة» فإن علاقته بالنائب العام هي علاقة رئيس 
عرؤوس» باعتبار أن أعضاء النيابة يخضعون للسلطة الرئاسية» أما إن كان قاضي حكم» فإن هذا 
الأحير لا يخضع إلا للقانون. 

من خلال تحليل بعض مواد القانون 04/05 يتبين لنا أن قاضي تطبيق العقوبات هو أقرب إلى 
قاضي حكم منه إلى قاضي نيابة للأسباب الآتية: 

- لم يعد للنائب العام سلطة تعيين قاضي تطبيق العقوبات في حالة الاستعجال» بل أكثر من ذلك 
فإن المادة الرابعة من المرسوم التنفيذي 180/05 الصادر بي 2005/05/17 الحدد لتشكيل بمنة 
تطبيق العقوبات وكيفية سيرهاء قد أعطت سلطة التعيين في منصب قاضي تطبيق العقوبات 
بالانتداب لرئيس اججحلس القضائي» بناء على طلب النائب العام في حالة شغور المنصب» والمعروف 
أن رئيس امحلس بمارس صلاحية الإشراف فقط على قضاة الحكم» باعتبار أن دوره يقتصر على 
منحهم النقطة السنوية المعتمدة قي ال 

-المادتان 133 و141 من القانون 04/05 تمنحان للنائب العام سلطة الطعن في مقررات التوقيف 
المؤقت لتوقيف العقوبةء والإفراج المشروط -على الترتيب الي يصدرها قاضي تطبيق العقوبات» 
فلا يعقل أن يطعن النائب العام في مقرر يتخذه عضو من النيابة العامة وهو الذي يمارس سلطة 


رئاسية غ 


ا التنفيذي رقم 180/05 المؤرخ قي 2005/05/17 الحدد لتشكيلة حنة تطبيق العقوبات»الحريدة الرسمية رقم 35 لسنة 2005. 
بريك الطاهر» المرحع السابق» ص 15 
القانون رقم 04/05 المتضمن تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاحتماعي للمحبوسين. 

40 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


رغم كل ما سلف ذكره» فإنه لازال تعيين أعضاء من النيابة العامة في مهام قضاة تطبيق 
العقوبات» حيث أنه قي بعض احالس بمارس وظيفة قاضى تطبيق العقوبات نائب عام مساعد أول» 
وهو نفسه الذي يستخلف النائب العام أثناء غيابه» فهذه الوضعية تطرح إشكاليتين وها: 
الأولى:قانونية 

ذلك أن اضطلاع شخص واحد .عهمة قاضي تطبيق العقوبات ومهمة نائب عام مساعد أمر غير 
مقبول من الناحية القانونية لتعارض صلاحياتمماء ويظهر ذلك بوضوح في مسألة الطعن قي 
مقررات توقيف العقوبة» والإفراج المشروط الي يصدرها قاضي تطبيق العقوبات. 
الثانيةموضوعية 

تتعلق .مصداقية قاضى تطبيق العقوبات عند المساحين إذا ما كان قي الوقت نفسه يشغل منصب 
في النيابة العامة» إذ أنه بهذه الصفة بمثل حهة اتمام ويطالب بتطبيق العقوبات أمام جهات الحاكمة» 
ثم يسهر بالصفة الأولى أي بصفة قاضي تطبيق العقوبات على مشروعية تطبيق العقوبات» وضمان 
حقوق المساحين ومراقبة إدارة المؤسسة العقابية. 

الفرع الغا 
علاقة قاضى تطبيق العقوبات دير المؤسسة العقابية 

تتعلق بالعلاج العقابي» وتختص إدارة المؤسسة العقابية بتنظيم الحياة اليومية للمحبوسين» فإنه في 
الواقع يصعب التفرقة بين كلا البجالين» بسبب التداحل الكبير بين صلاحيات قاضي تطبيق 
العقوبات و سلطات مدير المؤسسة العقابية» ويتجحلى هذا التداحل في الصلاحيات الممنوحة لمدير 


المؤسسة العقابية والمرتبطة بعلاج الحكوم عليهم » نورد بعضا منها من خلال الآ : 
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-تلقي الشكاوى من طرف الحبوسين اللذين هضمت حقوقهم» حيث يقيدها في سجل خاص 
ويتأكد من صحة ما ورد فيهاء ثم يقوم باتخاذ الإإحراءات المناسبة» فإذا لم يتخحذ المدير أي إحراء ي 
مدة غشر يام جاز للمحبوس الغا كى تفم شكراء لقاضى تطيق العقربات " 

-مراقبة الرسائل الموجحهة للمحبوس أو المرسلة إليه ما عدا تلك الموجهة إلى اميه أو الموجحهة من 
طرف هذا الأحير إلى المحبوس ما لم تمس بالنظام العام للمؤسسة العقابية» أو بسير عملية العلاج 


العقاي 


-إن الحياة داحل المؤسسة العقابية تقوم على أساس احترام النظام الداحلي ها إلى درحة أن أحكام 
قانون تنظيم السجون تعطي ها الأولوية على حساب العلاج العقابي الذي هو هدف العقوبة» فعدم 
احترام المحبوس للنظام الداحلي للمؤسسة يعرضه لتوقيع الجزاءات التأديبية» الي أسند المشر ع سلطة 
توقيعها إلى مدير المؤسسة العقابية ما قي ذلك الوضع في العزلةء الذي كان في ظل الأمر 02/72 من 
صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات. 

-بالاستناد لنص للمادة 103 من القانون 04/05 فإن مدير المؤسسة العقابية بمكنه التوقيع على 
الاتفاقيات المتعلقة بتخحصيص اليد العاملة العقابية الي يبرمها قاضي تطبيق العقوبات مع الميئات 
المعنية بالطلب بعد موافقة نة تطبيق العقوبات» وقي حالة إخلال الحبوس الموضوع قي نظام الحرية 
النصفية بالتعهد الذي التزم به أو تحلله من أحد شروط الاستفادة من هذا النظام» يأمر مدير 
المؤسسة العقابية بإرحاعه إلى الموؤسسة العقابية» ويعلم قاضي تطبيق العقوبات بذلك ليقرر بعدها 


وقف أو إلغاء أو إبقاء هذه الاستفادة. 


-يعلم مدير الم سسة العقابية قاضی تطبیق العقوبات والسلطات الإإدارية الحلية و عائلة المع بوفاة 


امحبوس» وهذا طبقا لنص المادة 5 من قانون تنظيم السجون. 


.أنظر المادة 79 من القانون 04/05 المذ كور سابقا, 
. الادتين: 73 - 74ء من القانون 04/05 التضمن تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين 
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-يقوم المدير بتسليم رخص الزيارة لأصول الحبوس الحكوم عليه مُائيا و فروعه إلى غاية الدرجة 


و مولو ا اا رل غا اة 0 " 


-يتمتع مدير المؤسسة العقابية بكافة السلطات المتعلقة بالتسيير المادي للمؤسسة» فهو المسؤول 
الإداري بها والآمر بصرف ميزانيتها وهي صلاحيات انفرادية تجعل منه المسؤول الأول عن ماديات 
الاحتباس دون أن يشار كه فيها قاضى تطبيق العقوبات ولو بإبداء الرأي بالرغم من أَمُا تأثر سلبا 


على عملية العلاج العقابي _مثال ذلك أمن المؤسة - 


-يختص مدير المؤسسة برئاسة كتابة الضبط القضائية» ووحوده على هذه الصفة تحعل علاقته دائمة 
ومستمرة بالنائب العام ووكيل الجمهورية» حاصة إذا تعلق الأمر بظروف الاحتباس» كما بمارس 
سلطة رئاسية على أعوان الحراسة و أعوان إعادة التربية» ويمذه الصورة فهم يخضعون له فيما 
يصدره من تعليمات تخص حفظ النظام والأمن» بينما يخضعون من جهة أحرى في عملهم 
التربوي -إلى لحنة تطبيق العقوبات الي يرأسها قاضي تطبيق العقوبات وال ترسم هم برنامج 
عملم 

“حول القانون 04/05 لمدير المؤسسة العقابية وضباط إدارة السجون ممارسة صلاحيات ضباط 
الشرطة القضائية بالنسبة للحرائم الي ترتكب داحل المؤسسة العقابية أو خارجها .مناسبة تطبيق 


أحد الأنظمة العقابية المنصوص عليها ثي هذا 0 


من حلال تطرقنا لبعض الوظائف الإدارية الموكلة لمدير المؤسسة العقابية والئَ تتداحل كليا أو 


حزئيا مع صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات - الي سنتطرق إليها لاحقا -» بمكننا أن نخلص إلى أن 


1 . المرحع نفسه» المواد: 66. 67. 68. 
.طاشور عبد الحفيظ المرحع السابق» ص:160. 
.المرسوم التنفيذي 06 -109 الؤرخ في 2006/03/08 الحدد لكيفيات تنظيم المؤسسة العقابية وسيرهاء الحريدة الرسمية رقم 15 لسنة 
6 
* .المادة 171 من القانون 04/05 المذ كور سالفا. 
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صلاحيات المشرف على عملية العلاج العقابي تتعلق بالحوانب الفردية وتلك الموكلة لمدير المؤسسة 


العقابية تخص الجوانب الجماعية . 


غير أن هذه التفرقة تبقى نسبية» إذ لا يوحد في قانون السجون ما بمنع قاضي تطبيق العقوبات 
من اتخاذ قرار يشمل جموعة من الحبوسين (جميع الحبوسين الموضوعين قي نظام الورشات الخارجحية 
أو الحرية النصفية مثلا)ء إنغا الممنو ع عنه في المقابل اتخاذ مقررات تتداحل مع السلطات التنظيمية 
أو الأارية العائدة بصفة حصرية للإدارة العقايية" ومقال ذلك ؟إذا رأى قاضى تطييق العقربات 
أن قواعد الأمن ني العمل غير محترمة في ورشات المؤسسة و أن المسؤول م يتخحذ أي إجراء رغم 
الملاحظات الموجهة إليه» فله أن يخطر الإدارة العقابية السلمية» ويمكنه الاتصال .عفتش العمل» أو 


الأمر بإحراء تحقيق لمعاينة المخالفات بصفة رسمية» ولكن ليس له أن يتخذ أي قرار لمعالجة الوضع . 


وإذا كان توقيع الحزاءات مقترن بخرق النظام وقواعد الأمن» فإن رفع هذه الجحزاءات مقترن هو 
الآحر بعلامات الإصلاح وتمذيب السلوك من طرف الحهة الي قررته أي مدير المؤسسة» وهو ما 
يجعله أيضا يختص بتقدير علامات الإصلاح الي يظهرها الحبوس» ومثل هذا التقدير يرحع في 
الأصل إلى قاضي تطبيق العقوبات المكلف قانونا بالإشراف على تطبيق طرق العلاج العقابي . 

ما سبق ذكره يتجلى لنا أن مدير المؤسسة العقابية هو المخول قانونا بتسيير الوضع للمادي 
للمؤسسة العقابية» الذي له علاقة بالوضع العلاحي للمحبوسين» وبذلك يأحذ الأولوية على 
حساب قاضي تطبيق العقوبات» كما أن دوره يتمثل قي حاية النظام والأمن داحل المؤسسة وهذا 


على حساب برنامج العلاج العقابي. 


.أنظر المواد 2 و3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 06 -109 المذكور سابقا. 


44 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


إن العلاقة بين إدارة المؤسسة العقابية وعلى رأسها المدير» وقاضى تطبيق العقوبات هى علاقة 
تكاملية» أساسها إنحاح عملية العلاج العقابي وإعادة التأهيل الاحتماعي للمحبوسين بإتباع طرق 


وأساليب عقابية سنتناوها في الفصل الأول. 
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خلاصة الفصل التمهيدي 

يعتبر إصلاح و إعادة تأهيل الحرم احتماعيا من بين أهم أهداف العقوبة في العصر الحديث» 
والذي يتطلب إخحضاعه إلى برنامج علاحي يستوحب تدحل القضاء في مرحلة تنفيذ الجزاء 
الجنائي لاتخاذ القرارات الملائمة تطبيقا لبدأً تفريد العقوبة» وقد تم إسناد هذا التدحل على أسس 


تشريعية و أحرى فقهية مرتبطة أساسا بالمدف من الحزاء الجنائي و بالجان. 


أحدث التدحل القضائي ف مرحلة تنفيذ الجزاء الجنائي ثورة حقيقية في جال القانون الجنائي 
بصفة عامة» وقد اعتمدته غالبية التشريعات المعاصرة بكافة صوره نتيجة للتطور الذي لحق مفهوم 
التنفيذ الجزائي» وقد اعتمد المشرع الجزائري نظام الإشراف القضائي في مرحلة تنفيذ الجزاء الجنائي 
تأثرا منه بالمشرع الفرنسي الذي كان سباقا في تحسيد عصارة ما توصلت إليه الأفكار العقابية 
المعاصرة» ججحسدة ف اعتماد مبادئ حركة الدفاع الاحتماعي الحديثة» وال من بين مقوماقا 
ضرورة تدحل القضاء قي مرحلة تنفيذ الجزاء الجنائي للإشراف على عملية العلاج العقابي» لأحل 
كفالة حقوق المحكوم عليهم» والسهر على تطبيق أساليب المعاملة العقابية ما يتناسب وشخصية 


ا لجان . 


حسد اللإشراف القضائي على تطبيق الجحزاء الجنائي في التشريع الجزائري من خلال اعتماد نظام 
قاضي تطبيق الأحكام الجحزائية المنصوص عليه قي الأمر 02/72 المتضمن تنظيم السجون و إعادة 
تربية المساجحين» ثم نظام قاضي تطبيق العقوبات المدرج في القانون 04/05 المتضمن تنظيم السجون 
و إعادة الإدماج الاحتماعي للمحبوسين» إلا أن الصلاحيات الممنوحة لمدير المؤسسة العقابية قد 
تتعارض مع الوظيفة الأساسية لقاضي تطبيق العقوبات والمتمثلة قي الإشراف على عملية العلاج 
العقابي وتعتبر الجوانب المالية من أهم مقتضياناء والمخولة أساسا لمديرها دون إشراك القائم على 
عملية العلاج العقابي» ولأحل تدارك مواطن الخلل في النظام القانون كان يحكم عملية الإشراف 


القضائي ني ظل الأمر السالف ذكره» قام المشرع .موحب القانون04/05 بإحراء تعديلات حوهرية 
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للقواعد القانونية الي تحکم تعيين قاضي تطبيق العقوبات» و تحديد علاقته مختلف الشخحصيات 


العاملة معه في حال الإشراف على عملية العلاج العقابي. 


4] 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


الفصل الأول 
أساليب المعاملة العقابية 
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لقد كان الهدف الأساسي من توقيع الحزاء الجنائي هو تحقيق الردع العام والخاص» إذ كانت 
السجون تب بشكل يوحي بالرهبة و الكآبة لتحقيق الهدف المتوحى من توقيع العقوبة» وكان 
الحكوم عليهم يعاملون معاملة قاسية» ولكن بتطور أغراض العقوبة تغيرت النظرة إلى سلب الحرية» 
إذ لم يصبح هدفا في حد ذاته و إنما أصبح وسيلة تسمح بتحقيق أغراض العقوبة وقي مقدمتها 
تأهيل المحكوم عليهم بإتباع برنامج علاجي تنفذه الإدارة العقابية» وهكذا ظهرت المعاملة العقابية 
كأسلوب حديث يتوقف عليها درحة تأهيل المحكوم عليهم» و يعتبر التشريع الجزائري من بين 
التشريعات العالمية الي أحذت مذا الأسلوب تحت إشراف قاضي تطبيق الأحكام الجزائية» هذا 
الأحير استحدث نظامه القانون معوحب الأمر 02/72 المؤرخ في 1972.02.10 المتضمن قانون 
تنظيم السجون و إعادة تربية المساحين» إذ نصت للمادة الأولى منه على ما يلي: 
"إن تنفيذ الأحكام الجزائية وسيلة للدفاع الاحتماعي» و هو يصون النظام العام و مصال الدولة و 
يحقق أمن الأشخحاص و أموالهم و يساعد الأفراد الجانحين على إعادة تربيتهم و تكييفهم» بقصد 
إعادة إدراحهم قي بيئتهم العائلية و المهنية و الاحتماعية"'. 

کما وضع آليات لتنفيذ هذه السياسة العقابية» أدرحت ق الفصل الثاني من الباب الأول من 
الأمر المذ كور أعلاه تحت عنوان مؤسسات الدفاع الاجتماعي» وتتمثل في" لحنة التنسيق و قاضي 
تطبيق الأحكام الجحزائية".وتماشيا مع التطورات الي عرفتها السياسة العقابية الحديثة» وبالنظر إلى أن 
النصوص القانونية المدرحة في الأمر 02/72 لم تعد قادرة على مواكبة هذه السياسة لعدم توفر 
الآليات القانونية المناسبة لضمان تطبيق أنظمة إعادة تربية الحبوسين» أقر المشرع الجزائري تعديله 
بعوحب القانون 04/05 و الذي أكد على النهج الذي انتهجه في ظل الأمر الملغى فيما يخص 
الأحذ .عبادئ الدفاع الاحتماعي لتبرير توقيع العقاب» وتضمن القانون الجديد أحكاما مستحدثة 
مستنبطة من الانعكاسات الي أفرزتما الساحة الدولية ف الحقبة الأحيرة لاسيما تلك المتعلقة 
بضرورة التكفل بحقوق الإنسان المتضمنة في مختلف الاتفاقيات الدولية الشارعة أو تلك الي 
صادقت عليها الجزائر» المتعلقة بوضع نظام ناجحع يضمن إعادة الإدماج الاحتماعي للمحبوسين من 
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خلال استحداث آليات وأساليب لعاملة الحكوم عليهم واليَ سأتناو ها بالتفصيل في هذا الفصل 
على النحو الآث: 


المبحث الأول: النظم التمهيدية للإصلاح و التأهيل. 
المبحث الثان: إعادة التأهيل الاحتماعي للمحبوسين. 


المبحث الثالث: إعادة الإدماج الاجتماعى للمحبوسين. 
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المبحث الأول 


النظم التمهيدية للإصلاح و التأهيل 
يستعين القاضى في تحديد العقوبة الملائمة لشخصية الحرم أثناء المحاكمة بالفحص» الأمر الذي 
الأسس الحديثة للسياسة العقابية على نقل املف الشخحصى للمحبوس إلى المؤسسة العقابية الى 
ستنفذ فيها عقوبته من أحل القيام بالفحص اللازم تمهيدا لتصنيفه» ومن ثم تحديد نوع المعاملة 
العقابية الملائمة لشخحصيته» ولذلك فإن ممل النظم التمهيدية ال تعتمد عليها ختلف المؤسسات 
الاين اام ها عد رصرل اك الها هى ٠‏ المج الس" 
وباعتبار أن المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية يتفاوتون فيما بينهم من حيث طبيعة ودرحة 
حطورة الحرمة المرتكبة من قبلهم» فهم يتلفون من حيث الجنس والسن» الخطورة الإحرامية 
والسوابق القضائية» ومن ثم فإن إمكانية تجميعهم في مؤسسة عقابية واحدة أمر غير مقبول سواء 
من الناحية العملية أو من جانب المقاربة القانونية لمختلف التشريعات المقارنة الي أحذت بالأفكار 
المعاصرة المتعلقة بسياسة الدفاع الاجتماعي الحديثة» فلكل فئة احتياحاتما وظروفها الخاصة تختلف 
عن غيرهاء» وبالتالي فإن الاحتلاف في البرامج الخاصة بإعادة التأهيل ضرورة حتمية» فمن هذا 
المنطلق كان فحص وتصنيف مساحين المؤسسة العقابية الواحدة أول وأهم مراحل المعاملة العقابية 
الملطلب الأول 
فحص اخبوسین 


الفحص هو الخطوة الأولى في تفريد تنفيذ العقوبة السالبة للحرية» إذ يمكننا تعريفه على النحو 
الآ :"هو دراسة معمقة ودقيقة لشخصية الحكوم عليه من كل الجوانب العقلية النفسية 


.فهد يوسف الكساسبة» وظيفة العقوبة ودورها في الإصلاح والتأهيلء دار وائل للنشر »عمان» الأردن » الطبعة الأول 2010ء ص:190. 
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والاجتماعية و البيولوحية» للتوصل إلى معلومات تسهل احتيار أسلوب المعاملة العقابية والنفسية 
والاحتماعية و البيولوحية» للتوصل إلى معلومات تسهل احتيار أسلوب المعاملة العقابية الأأكثر 
اک ا 
الفرع الأول 
معاییر فحص احبوسين 

الفحص هو الدراسة العلمية والفنية لشخصية الحبوس يقوم هما ختصون في مختلف الميادين تبعا 
لمقتضيات هذا الإإحراء le Ha‏ تحديد الأسباب المحتلفة الي يمكنها أن تؤدي 
إلى ارتكاب الفعل الإحرامي محل الدراسة» ومن ثم اختيار أسلوب المعاملة العقابية الأنسب» 
سلوك الحبوس طيلة مدة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية وهو أنواع: 
فحص قبل صدور الحكم» وآخر قبل إيداع الحبوس المؤسسة العقابية» وفحص لاحق على الإيداع 
E‏ 
أولا؟ الفحص السابق على صدور الحكم 

يأمر به القاضي من أحل تقصي مختلف الظروف الي بمكن أن تؤدي بالمتهم إلى ارتكاب الحرعة» 
بحيث يعتمد على النتائج المتوصل إليها لتأسيس حكمه خاصة إذا تعلق الأمر بالدعوى العمومية» 
وقد أحذ المشرع الجزائري هذا النوع من الفحص مقتضى المادة الثامنة من المرسوم 36-72 المؤرخ 


في 10 فيفري 1972 المتعلق .عراقبة المساجين وتوجيههم وال تنص على ما يلي: "يجوز لقاضي 


. عمر خحوري» المرحع السابق» ص:289 - 290, 
2 .فوزية عبد الستار» مبادئ علم العقاب» دار النهضة العربيةء القاهرة» مصر» 1992ء ص 6. 


52 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


ع 


التحقيق» أن يأمر بوضع المتهم تحت المراقبة قي أحد المراكز لمدة لا تتجاوز 20 يوما لأغراض 


التحقيق الطي النفسان وال ل ا 68 فى فان الراك ا" 


من خلال تحليلنا للمادة السالفة الذكر نلاحظ أن المشرع الحزائري قد استعمل عبارة "الوضع 
تحت المراقبة " بدلا من عبارة ' الفحص' فهل هذا التباين قي المصطلحات مرده عدم التدقيق في 
الصطلحات أو أن المشرع قصد فتح الجال لإعمال سلطة القضاء التقديرية» بالإضافة إلى أنه حدد 
مدة المكوث في الم ركز بعشرين يوماء وهي مدة قد تكون غير كافية لمعرفة نتائج الفحوصات 
أبعض الحالات المستعصية. 


ثانیا: الفحص قبل الإيداع ي الم سسة العقابية 


وهو جحال اهتمامنا باعتباره الوثبة الأولى ثي تفريد تطبيق العقوبة السالبة للحرية» تقوم به الإدارة 
العقابية ويتضمن إحراء عدة اختبارات على شخص احبوس تمهيدا لتصنيفه» للتوصل إلى اختيار 
ا و النوع الأول من الفحص امتدادا للفحص السابق لإيداع الحبوس» 
وقد أحذ به المشرع الجزائري في المادة التاسعة من المرسوم 36-72 المتعلق .مراقبة المساحين 
وتوجيههم“» جحيث يشا ملف خاص بكل بوس من بين مشتملاته مستخلص الحكم الذي 
يساعد قي إحراء الفحص المسند للمؤسسة العقابية. 


لقد حصر المشر ع الجزائري الفحص بموحب المرسوم 36-72 ق مركز واحد و ملحقين» الأمر 
الذي يجعل من عملية المراقبة الي يقوم بها هذا المر كز معقدة وصعبة بالنظر إلى العدد المائل من 
المساحين» والملاحظ عمليا أن هذه المراكز م تنشأً إلى غاية صدور القانون 04/05 الذي ألغى 


"مراكز المراقبة والتوحيه" بالنص عليها صراحة قي المادة 172 المتضمنة إلغاء جميع النصوص المخالفة 


.المرسوم رقم 36/72 المؤرخ قي 10 فيفري 1972 المتعلق .عراقبة المساحين و توحيههم» الحريدة الرسمية رقم 15 لسنة 1972, 
5 السعيد نمور» المعاملة العقابية للسجناء بين الواقع والطموح» جلة اتحاد الجامعات العربية للدراسات و البحوث القانونية» كلية 
الحقوق» حامعة القاهرة» مصر» العدد 06 أكتوبر 1997 ص:474. 
.المادة 9 من المرسوم رقم 36/72 » السابق ذكره. 
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هذا القانون لا سيما ما تعلق منها بالأمر 02/72 و اعتمد بصفة صريحة التوحيه التشريعي المبيٰ 
أساسا على تقسيم المؤسسات العقابية وفقا لدرحة خحطورة الحرم المرتكب» ويمذا يكون المشرع قد 
أغفل أهم مرحلة من مراحل إعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي» وال يتوقف عليها نجاح المراحل 
اللاحقة باعتبار أن التوجيه أساسه فحص حالة المحكوم عليه من مختلف الجوانب» وبالتالي تحديد 


اسلوب المعاملة العقابية الملائمة. 
ثالغا؟ الفحص اللاحق على الإيداع ي المؤسسة العقابية 
يعرف الفحص اللاحق على الإيداع في المؤسسة العقابية ب"الفحص التجريي"» الذي يجرى على 


الحبو سين بعد دحول المؤسسة العقابية» و يتولاه موظفو المؤسسة من إداريين وحراس» وينطوي 
على ملاحظة سلوك الحبوس وعلاقته مع الآحرين نما يساعد على اخحتيار أسلوب المعاملة العقابية 
1 


الأنسب. 
الفرع الثان 
مجالات الفحص 
يشمل الفحص الحوانب البيولوحية» والنفسية» والعقلية» والاجتماعية المكونة لشخصية الحبوس. 
1-الفحص البيولوجيالمقصود به إجحراء غختلفی الفحروص الطبية الأتحصصة عند الضرورة» 
لتشخيص الحالة البدنية للمحبوس الي صاحبت ارتكابه للفعل الإحرامى» وفي هذه الحالة يتحدد 
أسلوب المعاملة العقابية الموحه للمحبوس بعلاج هذه الأمراض للقضاء على البواعث المؤدية إلى 
الجريمة» وقد تكون هذه الأمراض عائقا تحول دون تطبيق برامج إعادة التأهيل الاحتماعي 


2 


.فوزية عبد الستار» المرحع السابق» :117 
حمود بحيب حسي» علم العقاب» دار النهضة العربيةء القاهرة مصرء الطبعة الثانية 1973ء ص: 294. 
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2ال اة یهدف هذا اله 1 التأ كد ٠‏ الحالة العقلية الجن ٠‏ ج تحدید ر 
€ ء ٣‏ من و 
المعاملة العقابية الملائمة ا 


3-الفحص النفسي :يهتم هذا الفحص بدراسة الجوانب النفسية للمحبوس خاصة ما تعلق منها 
بالذكاء و الذاكرة» الاضطرابات النفسية ال بمكنها أن تؤدي إلى ارتكاب الفعل الإحرامي» 


فوا ف اکن کا م ارت ا ا 


4-الفحص الاجتماعى:يقصد به دراسة البيعة الي كان يعيش فيها الحبوس قبل إيداعه الموؤسسة 
العقابية مثلة اساسا قي الأسرة» علاقة الحبوس بأفرادها» صلته بزملائه في العمل وأصحابه» المستوى 


المعيشي والثقاني» بهدف الكشف عن ماضيه الإحرامي» تمهيدا لاحتيار الأسلوب العقابي الأ 
تناول المشرع الجزائري الفحص الشامل لشخصية الحبوس من جيع الجوانب البيولوجية 

والنفسية العقلية الاجتماعية» في المواد 04 و 05 و 10 من المرسوم رقم 36-72 المؤرخ في 10 

فيفري 1972 المتعلق عراقبة المساحين وتوحيههم والي تنص على ما يلي“ 

-المادة 04:"يلحق .مركز المراقبة والتوحيه طبيب نفسان وطبيب في الطب العام يعينان من قبل 

الموضوعين تحت تصرف مر كز المراقبة والتوجيه عوحب قرار وزاري مشترك . 

-المادة 05:"تزود مراكز المراقبة والتوحيه وملحقاما بالتجهيز الخاص بالدراسات والأبحاث 


اليولنجة والشسانة والاجعماعية. 


.فوزية عبد الستار» مبادئ علم الإحرام وعلم العقاب» دار المطبوعات الحامعية» الإسكندرية» مصر» 2007» ص:354. 
رة نحيب حسي» المرجع السابق» ص:219. 

محمد عبد الله الوريكات» أصول علمي الإحرام والعقاب» دار وائل للنشر» عمان» الأردن» الطبعة الأول 2009ء ص:405. 
کر کو اا 3 
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-المادة 10 بمكن إلزام المسجون عند قبوله للإقامة في مركز للمراقبة والتوجيه بإجراء مختلف 
الفحوص والاحتبارات»› وينبغي عليه أن يخضع للفحوص البيولوحية والنفسانية التقنية الێ يفرضها 


القائمون على المعالجة قي الم ركز". 


إن الفحص الذي تناوله المشرع في المواد السالفة الذكر قد ألغي موحب القانون 04/05 
المتضمن تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاحتماعي للمحبوسين» باعتبار أن المشرع قد تناول 
.عحقتضاه التو جيه التشريعى الحسبق. 


في الأحير» يجب التنويه إلى أنه ينبغي تضافر حهود كل من مم العلم و الخبرة الي تؤهلهم القيام 
.حهمة الفحص»› وهم الأحصائيين النفسانيين والاجتماعيين»› والأطباء المتخحصصون» لکي يتحقّق 
الغرض الأساسي المتوحى منه وهو التصنيف السليم للمحبوسين المبن على أسس علمية. 
الطلب الغان 


يقصد بتصنيف الحبوسين تقسيمهم إلى فغات متقاربة» بالاعتماد على تلف الفحوص الي 
حكن أن تحرى عليهم» حيث يتم توحيه كل فئة نحو المؤسسة العقابية الملائمة حسب السن» 
والحنس» والحالة العقلية والاجتماعية» ليتم توزيعهم إلى محموعات ختلفة تبعا لمدة العقوبة وحطورة 
اجرعة المرتكبة والسوابق العدلية." 

ويعتمد التصنيف على نتائج الفحص» إذ تكمن أحميته في كونه المقدمة الأساسية للتأهيل» فعلى 
أساسه يتم تحديد نوع المعاملة العقابية لكل محبوس وطبيعة المؤسسة العقابية الي يحب أن يرسل 


إليها للحد من الاحتلاط داحل المؤسسة العقابية الواحدة.* وقد اعتمد المشرع الجزائري التصنيف 


ا عبد الستار» مبادئ علم الإحرام والعقاب» المرحع السابق» ص:355. 
2 ,عبيد حسنين إبراهيم» النظرية العامة للظروف المخففة» دار النهضة العربيةء القاهرة» 1970» ص:259. 
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التشريعي الخارحي لمنصوص عليه قي القانون 04/05 والتصنيف الداحلي الذي تقوم به جحنة 
تطبيق العقو بات ومصلحة الاحتباس داحل المؤسسة العقابية. 
الفرع الأول 
مبادئ التصنيف 
تقتضي الدراسة العلمية والفنية للظرو ف الشخحصية للمحبوس مراعاه عد مبادئ عند تطبیق 
ا کت فا و ا ی ج 
وال قو ن 


7 منها على أنه جب أن تكون أغراض تقسيم السجناء كالآِ: 

-فصل السجناء الذين يحتمل أن يكون هم تأثير سيئ على زملائهم بسبب ماضيهم الإحرامي» أو 
فساد أخلاقهم. 

-تقسيم السجناء إلى فقات لتسهيل سير علاحهم المادف إلى إعادة تأهيلهم. 

أما المادة الثامنة فقد تضمنت أسس الفصل بين المسجونين ونصت على ما يلي: 

"يجب أن توضع الطوائف المختلفة للسجناء قي مؤسسات مستقلة» أو قي أحزاء مستقلة داحل تلك 


المؤسسات و أن تراعي ف ذلك الجنس و السن والسجل الإحرامي والسبب القانون للحبس» وما 
بتحليل هذه للمادة يمكننا استنتاج القواعد العلمية المتبعة في تصنيف المحكوم عليهم» و المتمثلة في 
2 


الان: 


,جحموعة قواعد الحد الأدن لمعاملة السجناء الصادرة عن موتمر الأمم المتحدة في نيف عام 1955. 
2 . فهد يوسف الكساسبة» المرحع السابق» ص:194. 
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-فصل السجناء الحبوسين احتياطيا عن الحبوسين الحكوم عليهم مُائيا. 
-فصل الأشخاص على أساس خحطورقم الإحرامية. 
-فصل السجناء البالغين والأحداث فصلا تاما. 
الفرع الغا 

أحذ المشرع الجزائري بأسلوب التصنيف في المادة 24 فقرة 2 من القانون 04/05 المتضمن 
تنظيم السجون» حيث نصت على ما يلي" تختص نة تطبيق العقوبات بترتیب و توزیع احبو سین 
حسب و ضعيتهم الجزائية» و حطورة الجريمة امحبو سين من أجلهاء و جنسهم» وسنهم» و 
شخصيتهم» و درجة استعدادهم للإصلاح'. 

يتجلى لنا من خلال هذه المادة أن المشرع اعتمك. أسلرب التصتيف تفاديا للمساوئ السالفة 
إحضاعهم لبرامج إعادة التأهيل الاجتماعي» واعتمد في ذلك محموعة من المعايير تتمثل أساسا قي 
الجنس» السن» مدة العقوبة» السوابق» الحكم. 
1-أساس الجدس نمثل أساسا ف الفصل بين الرحال والنساءء وإيداع كل جنس في مؤسسة 
حاصة» فقد تضمن قانون تنظيم السجون 04/05 في مادتيه 28 و29 إنشاء مراكز خصصة للنساء. 
2 “ساس السن؟المقصود .مععيار السن هو الل ين اوسن الالعن رالأعداتة وذلك بایداع 
كل فئة في مؤسسة خحاصة» ولأجل هذا الغرض تم إنشاء مراكز خصصة للأحداث» وتخصيص في 
كل مؤسسة وقاية ومؤسسة إعادة التربية حناح واحد أو أكثر بالمساحين الشبان اللذين لم يتجاوز 


عمرهم 27 سنة طبقا للمادتين 27 و 28 من القانون 04/05 والحكمة ف الفصل بين الأحداث 
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والبالغين هو حاية الحدث من الاحتكاك بامجرمين البالغين» وما قد يترتب عنه من آثار سلبية على 
شخصیتهم وكذا على استعدادهم لإعادة الإدماج. 

إن اعتماد المشرع سن 27 سنة للفصل بين المساحين داحل المؤسسة العقابية الواحدة غير 
مؤسس على طرق وأساليب علمية» فالاحتمال الراحح من وراء قصد المشرع الفصل بين هذه 
الفغة العمرية هو درحة الخطورة الإحرامية لكل فعةء إلا أن هذه الأحيرة مناطها الفحص العلمى 
الدقيق لشخحصية الجرم» وال أحملها المشرع الجزائري كما سنتناوله بالدراسة لاحقا, 
3-أساس مدة العقوبةةيعتبر هذا الأساس المعيار الرئيس الذي اعتمده المشرع في تصنيف 
امحبوسين» ويتمثل ق الفصل بين الحبوسين المحكوم عليهم لمدة قصيرة والحبوسين المحكوم عليهم لمدة 
طويلة» وبناء عليه تم تقسم مؤسسات البيئة المغلقة إلى عدة أنواع طبقا للمادة 28 من قانون تنظيم 
السر دال و 
أ -مۇسسة وقاية:تواحد بدائرة احتصاص كل محكمة» وهي مخصصة لاستقبال الحبوسين مؤقتا 
والمحكوم عليهم مُائيا بعقوبة سالبة للحرية لمدة تساوي أو أقل من سنتين» ومن بقي منهم لانقضاء 
مدة عقوبتهم سنتان أو أقل والحبوسين لإكراه بدن . 
وتوجحد حاليا 0 مؤسسة وقاية على المستوى الوطيْ» في حين يبلغ عدد امحاكم 192« وهذا يدل 
على عدم وحود مؤسسات الوقاية على مستوى بعض امحاكم فهذه الوضعية خحلقت جلة من 
الصعوبات العملية لا سيما تلك المتعلقة بالاستخراج والتحويل. 
ومن التعديلات الي أدرحها المشرع في القانون 04/05» إمكانية استقبال مؤسسة الوقاية للمحكوم 
عليهم بعقوبات سالبة للحرية تساوي أو تقل عن سنتين» ومن بقي منهم لانقضاء مدة عقوبتهم 
سنتان أو أقل. غير أنه قي ظل الأمر 02/72 كانت لا تستقبل إلا المحكوم عليهم هُائيا بعقوبة 


. القانون 04/05 المعضمن تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاحتماعي للمحبوسين. 
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والهمدف من وراء ذلك هو تفيف الضغط على أنواع الو سسات العقاية الأغخرع بسب 


الا كتظاط و كثرة التحريلات: 


إلا أن الواقع العملي على حلاف ما تناولناه نظرياء ففي حالات متعددة نحد مبوسين تفوق مدة 
عقوبتهم سنتين في مؤسسة وقاية» وهو وضع بمكنه أن يعرقل عملية الإدماج بسبب صعوبة ترتيب 
راصف شرن" 
ب -مؤسسة إعادة تربيةتتواحد بدائرة كل ججلس قضائي» وهي خصصة لاستقبال الحبوسين 
مؤقتاء والمحكوم عليهم مُائيا بعقوبة سالبة للحرية تساوي أو تقل عن خمس سنوات» ومن بقي 
لانقضاء عقوبته <خمس سنوات أو أقل والحبوسين لإكراه بدن. 

ما يكن ملاحظته هنا أن المشرع الجزائري رفع مدة العقوبة للمحبوسين الذين بمكن استقباهم 
بمؤسسات إعادة التربية بالمقارنة مع الأمر 02/72 وال لم تكن تتجاوز السنة. ويبلغ عدد 
مؤسسات إعادة التربية على المستوى الوطي 35 مؤسسة» و عدد اججالس 36 بحلس» و هي وضعية 
يمكنها أن تعيق عملية الإدماج الاحتماعي للمحكوم عليهم كما سبق ذكره. 


ج -مۇسسة إعادة التأهيل:عددها أربعة على المستوى الوطيْ» وهي خصصة حبس الحكوم عليهم 
مائيا بعقوبة الحبس لمدة تفوق خمس سنوات وبعقوبة السجن» والحكوم عليهم معتادي الإحرام 
والخطرين مهما تكن العقوبة الحكوم بها عليهم والحكوم عليهم بالإعدام. 

بمكن أن تخصص بالمؤسسات المصنفة قي الفقرتين 2 و3 من هذه المادة أجنحة مدعمة أمنيا 


لاستقبال الحبوسين الخطرين اللذين لم جحد معهم طرق إعادة التربية المعتادة ووسائل الأمن العادية. 


1 . بريك الطاهرء المرحع السابق» ص 42, 
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لقد دمج المشرع الجزائري المحرمين الخطرين ضمن الفئة العمرية الي توحه إلى مؤسسات إعادة 
التأهيلء بعد أن كانت قي ظل الأمر 02/72 الملغى تخصص فم مؤسسات خاصة لاستقباهم. 
ما يلاحظ من خلال نص الادة 28 من القانون 04/05 أن المشرع الجزائري قد اعتمد التوحيه 
التشريعي ف تحدید أصناف امحكوم عليهم اللذين يو جهون !ی لمو سسات السالف ذکرهاء و 
بالتالي فإنه قد قام بتحديد قواعد توحيه المساحين سلفا وهو ما يفرغ هذا الأسلوب من المعاملة 
العقابية من متواه» لأنه يراعى فقط العقوبة الحكوم با أو باقى العقوبة وهذا لا علاقة له بشخصية 
المحكوم عليه ودوافع الإحرام لديه باعتبار أن طول مدة العقوبة لا تعيْ بالضرورة وحود خطورة 
إجحرامية. 
د -أساس السوابق:الفصل بين الحبوسين المبتدئين وبين الحبوسين المعتادين بحيث توضع الفغة الأول 
في مؤسسات الوقاية» والفغة الثانية توضع قي مؤسسة إعادة التأهيل طبقا للمادة 28 من قانون 
تنظيم السجون. 
ه -أساس الحكم:الفصل بين الحبوسين الذين صدر قي حقهم حكم الإدانة والمتهمين المحبوسين مؤقتا 
والمكرهين بدنياء فطبقا للمادة 28 السالفة الذكرء فإنه يتم وضع الحبوسين مؤقتا والمكرهين بدنيا 
في مؤسسات الوقاية أو مؤسسا ت إعادة التربيةه 
و يز في هذا الصدد بين فئتين: 

-الفئة الأولى:تتمثل ف المتهمون حيث يخصص في كل مؤسسة جناح حاص بالحبوسين المتهمين 
وهم 


- فغة التحقيق. 
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- الحالون أمام حكمة الجنايات و لم يحاكموا بعد. 
- المستأنفون. 
- الطاعنون بالنقض. 


-الفئة الثانية! وهم المحكوم عليهم الذين صدرت في حقهم عقوبات سالبة للحرية مايا لا ججال 
فيها للاستعناف والطعن بالنقض» وهم ملزمون بارتداء اللباس العقابي دون غيرهم من المتهمين» 
ويطبق عليهم أنظمة احتباس تختلف باحتلاف العقوبة المنطوق بها من طرف القاضي» إذ يتم تطبيق 
نظام الاحتباس الحماعي» وهو نظام يعيش فيه الحبوسون جماعيا ليلا و مارا كقاعدة عامة» عكس 
نظام الاحتباس الانفرادي المتمثل في عزل احبوس عن باقي احبوسين ليلا و نممارا» ويطبق على 
الحكوم عليهم بالسجن المؤبد على أن لا تتجاوز مدة العزلة ثلاث سنوات» ويعكن أن يتخحذ هذا 
النظام شكل تدبير وقائي لمدة محددة بالنسبة للمحبوس الخطير» كما يطبق نظام العزلة على 
الحبوسين المضربين عن الطعام إلى غاية إنماء إضرابهم» كإجراء وقائي» ويمكن اللجوء إلى نظام 
الاحتباس الانفرادي ليلاء عندما يسمح به توزيع الأماكن» ويكون ملائما لشخصية الحبوس» 


eS 


ما يكن ملاحظته من خلال أنظمة الاحتباس المعتمدة من طرف لمشرع أنه قد أحذ بالقواعد 


الدنيا لمعاملة ابجرمين» ابجحسدة يق اتفاقية جنيف لستة 1955 السابق ذكرها. 


يعتبر التصنيف من أهم الجوانب الى اهتمت السياسة العقابية الحديثة لما له من تأثير في احتيار 


المعاملة العقابية اللائمة وال یتم بواسطتها إعاده تربية المحبوس وإصلاحه» لذلك ينبغي أن تتسم 


1 .أنظر المواد:45» 46» 64 من القانون 04/05 المتضمن تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاحتماعي للمحبوسين 
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اا ال يقوم عليها التصنيف بالمرونة لتمكين القائمين به من رسم البرنامج التأهيلي وفقا 


.محمد السعيد نمور المرحع السابق» ص: 476. 
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المبحث الثان 


إعادة التأهيل الاجتماعى للمحبوسين 

يرمى التأهيل الاجتماعى المعتمد من قبل غالبية الأنظمة العقابية المعاصرة إلى تنمية شخصية 
امحبوس» بدعم قدراته الفردية الإإدراكية» و تعزیز تقته يتفه و الانفتاح على الغير مع غرس القيم 
الأحلاقية الاجتماعية في شخصية الحبوس» كما يهدف إلى مساعدة الحكوم عليه على نبذ بعض 
المفاهيم الملا وھ کار اخرئ إيجابية متطابقة مع القيم الاجتماعية السائدة تمهيدا لإعادة 
اندماجه ي اى 1 

ويشمل التأهيل الجانب الاجتماعي والنفسي والصحي» والتأهيل المهيْ والتعليمي» والتهذيب 
الديي والأحلاقي وحن الخدمات الترفيهية الي يكون توفيرها أمرا ضروريا» ويقصد بالتأهيل محمل 
الأساليب المتبعة في المؤسسات العقابية» والمتمثلة قي الإحراءات الي تقوم على أسس الخدمة 


الاجتماعية» ال يقصد من ورائها إصلاح المحكوم عليه وإعادة إدماجه ي ابحتمع كفرد ا 


و تعتبر عملية إعادة التأهيل الاحتماعي للمحبوسين من أهم المراحل قي السياسة العقابية» وتأٍ 
مباشرة بعد تصنيف الحكوم عليهم و توحيههم للمؤسسات العقابية المناسبة لحالتهم» والي 
تستجيب إمكانياتما لبرامج الإصلاح للمقررة هم» وتشمل عملية إعادة التأهيل الاحتماعي 
للمحبوسين التعليم والتكوين بالإضافة إلى العمل» وهي أساليب بمكن أن تساهم بصفة فعالة ي 
ية المحبوس وتحضيره لإعادة إدماجحه احتماعيا من حهة» ومن حهة ثانية القضاء على بعض عوامل 


الاحراف لديه . 


1 .مصطفى العوجي» التأهيل الاحتماعي ي الو سسات العقابية» دار المنال» بيروت بلبنان» الطبعة الأول 1993 ص 9 --220. 


http://w. Uni. |, 25/02/2011,‏ نظام السجون ف الحراثر: نظرة على قانون السجون الحديد,2008 , مصطفى شريك”. 
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المطلب الأول 
التعليم والتكوین المهني للمحبوسين. 


لقد أثبتت الدراسات الحديثة لعلماء الإحرام أن الجهل و نقص التعليم من أهم العوامل المؤدية 
إلى انتشار الجرعة» كما أن التعليم و التكوين المي من أهم أساليب المعاملة العقابية الي تكفل 
تأهيل المساحين» و قد ساير المشرع الجزائري هذا الاججاه من خلال تنويع أساليب التعليم و 
التكوين و أماكنه. 
الفرع الأول 
تعليم احبوسين 
ترمي مختلف الأنظمة العقابية المعاصرة إلى إعادة التأهيل الاجتماعي للمحبوس» ولتجسيد هذا 
الأخير ينبغي توجيه الحبوس و مساعدته على القيام بعمل ي الجتمع الذي يعيش فيه على الوجحه 
الذي يتفق مع القانون» عن طريق إصلاحه وهذيبه بغرس القيم الاجتماعية لتصبح جزءا هاما من 
شخصيته» و لا يتأتى ذلك إلا باستعصال العوامل الدافعة إلى الجريعة ومن بينها الجهل» ولذلك فإن 
التعليم ينتزع هذا العامل» فالتعليم يوسع مدارك الحكوم عليه وينمي إمكاناته الذهنية مما يعينه على 
حسن فهم الأمور و تقدير عواقبهاء و يتحقق بتلقين المسجون المعلومات الضرورية و الرفع من 
مستواه الذهيْ و الاحتماعي بغرس قيم و مبادئ أحلاقية تساعده على التكيف داحل المؤسسة 
العقابية و خارحهاء كما أن التعليم يقوي بي الفرد القدرة على ضبط النفس نما يجعله أكثر 
استعدادا لاحترام النظام و تنفيذ تلف الالتزامات الي تفرض عليه» و يساعد احكوم عليه الذي ¿ 


يسبق له أن تلقى أي قدر من التعليم أن محصل على الحد الأدن من المعلومات الي تكفل له حل 


65 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


مشاكله الاجتماعية المرتبطة بالجهل» كما أن التعليم يعتبر وسيلة ضرورية تمكنه من قضاء أوقات 


فراغه قي الدشاطات المفيدة كالقراءة و الرسم و بالتالي صرف تفكيره عن السلوك الإحرامى ." 


و في هذا الإطار نص القانون 04/05 في مادته 94 على تنظيم دروس في التعليم العام و التقي 
وفقا للبرامج المعتمدة رس ميا لفائدة المساحين» وقد تم تحسيد ذلك بإبرام اتفاقيتين» الأولى بين وزارة 
العدل و وزارة التربية الوطنية بتاريخ 2006.12.20» المتضمنة تكوين و تأهيل الحبوس في 
المؤسسات العقابية» والثانية بين المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج و الديوان الوطيْ 
للتعليم والتكوين عن بعد في جحال توفير التعليم والتكوين عن بعد لفائدة المحبوسين المؤرخحة في 
9 

و من أحل إنحاح عملية تعليم الحبوسين حدد المشرع إطارها المادي و البشري بحيث يشما 
التعليم مخحتلف المستويات من حو الأمية » التعليم بالمراسلة و التعليم الجامعي » إذ نصت المادة 89 
من نفس القانون على تعيين أساتذة في كل مؤسسة عقابية يوضعون تحت سلطة المدير و يباشرون 
مهامهم تحت رقابة قاضي تطبيق العقوبات. ولم يتوقف الاهتمام بالتعليم عند هذا الحد فقط و إنيما 
سمح للمساجحين الحاصلين على شهادة البكالوريا .عتابعة دراستهم الجامعية بعد ترخحيص من 


وزير العدل.* 
وتتعدد الوسائل الي تستعين هما الإدارة العقابية في القيام بتعليم المسجونين» وال من أهمها: 


1إلقاء الدروس#يقوم به مدرسوت مدريين تدريا عاضا فالقذريس ق السحن يلف عن 


سارسة باعمار أن العلم ن السحن طاطب كات عمرية اة مقار تة من الناحية السقة ٠.‏ 


1 . علي عبد القادر القهوحي و فتوح عبد الله الشاذل» علم الإحرام و علم العقاب» دار المطبوعات الجامعيةء الإسكندرية» مصر» 2003› 
ص:263. 

ّ . طاشور عبد الحفيظ المرحع السابق» ص: 103. 

قوزية عبد الستار» مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب» المرجع السابق» ص: 268. 
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و يتم تعليم المساحين وفقا للبرامج المعتمدة رسميا من طرف وزارة التربية» إذ يتلقى الأميون مبادئ 
القراءة و الكتابة و الحساب» بينما يتم تنظيم الدروس تبعا لمستوى احبوسين و قي حدود 
الإإمكانيات المتاحة بالمؤسسة العقابية» على أن تتضمن هذه الدروس و الحاضرات مناقشات هادفة 


تنمي ق الحبوس روح التفاهم و الإقناع العلمي بغرض استعصال العنف الكامن قي شخصيته. 


2 “توزيع الجرائد و الجلات و الكتب:حرصا من المشرع الجزائري على بقاء الاتصال المستمر 
للمساجين بالعا م الخارحي» نص في المادة 92 من القانون 04/05 على حق المساحين في الاطلاع 
على الحرائد و احلات» باعتبارها من بين الوسائل الي تمكن السجين من الإطلاع على الأوضاع 
المعاشة وطنيا و دوليا من جميع النواحي» الاقتصادية » الاجتماعية » الثقافية »مما يجعلهم على اتصال 
بالجتمع ويهيئ ذلك السبيل إلى إمكانية تكيفهم معه عند انتهاء مدة العقوبة» كما أَها تساهم قي 
ترفيه و تسلية المساحين عا تتضمنه من قصص و العاب تنمي الذكاء» و لتفعيل هذا العامل قي 
عملية الإدماج الاحتماعي للمحبوسين ينبغي إنشاء مكتبة داحل المؤسسات العقابية تساهم بشكل 
فعال في تعليم المساحين و إعادة تربيتهم من خلال اختيار نوعية الكتب و المؤلفات الي بمكنها أن 


تتماشى و أهداف سياسة عملية التأهيل الاجتماعى ا 


و يدحل في جحال التعليم تمذيب المساجين عن طريق غرس القيم الدينية في نفوسهم» فانعدام 
الوازع الدييٰ غالبا ما يكون دافعا إلى ارتكاب الجرائم من دون الإحساس بالندم أو تقدير عواقب 
الفعل الإحرامي» فالتهذيب الديي يجعل الفرد يعاود التفكير فيما ارتكبه من حرم» و يحثه على 
التوبة و الاستغفار و الندم على ما فات و العزم على عدم تكرار الفعل الإحرامي الذي صدر منه» 
و نظرا لأهمية التوجيه والتهذيب الديي رحص المشرع للمحبوس .عمارسة واجباته الدينية» و أقر 


Office national Bettahar Touati, organisation et système pénitentiaire en droit algérien, . 
des travaux éducatifs, 12°" édition, 2004, p 56. 
.المادة 66 فقرة 3 من القانون 04/05 المذكور سابقا.‎ 
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و يعتمد التهذيب الديي على جحموعة من الوسائل أحمها: 


أ -تنظيم المحاضرات و الدروس الدينية من طرف رحال دين ذوي علم و خبرة للتوصل إلى تمذيب 
نفوس الجرمين عن طريق مخاطبة عقوم بأسلوب مناسب. 

ب -إقامة الشعائر الدينية بتخحصيص مكان لإقامة الصلاة حي لا تنقطع صلة المسجون بربه» مما 
يساعد على تأهيله بالتوبة و الاستغفار و الندم على ما اقترفه من حرائم فيصحو ضميره و يقرر 
عدم العودة إلى ميدان الجربعة مطلقاء على أن يتم فتح أماكن العبادة في غير مواعيد العمل 


ا احين حن لا يتذرعوا بأداء الصلاة للتهرب من العمل المسند إليهم. 


اما بخصوص التهذيب الخلقي» فيتم غرس و تنمية القيم الخلقية قي نفس المسجون فتتشبع 
عكارم الأحلاق» إذ يقوم بهذا الدور فريق متخحصص ف علم التربية و علم النفس و علم العقاب 
عن طريق الإنفراد بالمسجون و تحليل شخصيته و نفسيته و حاولة معرفة الأسباب الي دفعته 
للإحرام» و بالتالي إيجاد الحلول المناسبة و الي لا يمكننا الوصول إليها إلا عن طريق معرفة الأسباب 
الدافعة إلى ارتكاب الفعل الجرم» لنصل في النهاية إلى وضع تلف الحلول الي بمكنها الحد من 
الخطورة لجرا الكامة ن ن اك ع 
ج -إصدار نشريات داحلية و محلات بحيث تكون فضاء للمساجين يعبرون من خلاها عن 
أفكارهم بإنتاحاقم ا 
و قد سد ذلك من خلال إصدار المديرية العامة لإدارة السجحون و إعاده الإدماج اة دورية 
سميت "رسالة الإدماج "» حيث خحصص ها حناح للمساجن عت عوان ارات الجن" 
د -تعتبر البرامج السمعية البصرية من أهم الوسائل تأثيرا على الفرد نظرا لاعتمادها على أسلوب 
ا لخطاب المباشر» مذا فإن المشرع سمح يتابعتها من خلال نص للمادة 92 من القانون 04/05 
. بحلة رسالة الإدماج» المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج» دار الهدى للطباعة و النشرء العدد الثاني لسنة 2005» ص:42 -44. 


.المادة 93 من القانون 04/05 المذكور سابقا. 
68 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


المتضمن تنظيم السجون» مع إحضاعها لمراقبة إدارة المؤسسة العقابية خحاصة ما تعلق منها باليرامج 
البصرية» وال بعكن أن تؤدي بصفة مباشرة إلى التشجيع على انتشار الجريعة خحاصة إذا تعلق الأمر 
ببعض البرامج الي تبثها القنوات الأجحنبية» ومن ثم فإن حرمان المساحين من مشاهدتما ضرورة 
حتمية مناطها منع التأثير السلي على عملية إعادة تأهيلهم الاحتماعي» و قد اسند المشرع مهمة 
إعداد برامج التعليم بالنسبة للمحبوسين الأحداث إلى لحنة إعادة التربية على أن يتم ذلك اعتمادا 


على البرامج الوطنية. 
الفرع الغا 
التكوين المهني للمحبوسين 


عالج المشرع الجزائري طرق وأماكن التكوين لمهي للمحبوسين في المادة 95 من القانون 
5 إذ نص في طياتما على ضرورة أن يتم التكوين المهيٍ داخحل المؤسسة العقابية» أو ف معامل 
المؤسسات العقابية» أو في الورشات الخارحية» أو في مراكز التكوين المهيْٰ» و يشترط أن يتماشى 
هذا التكوين و إمكانيات تشغيل الحكوم عليه بعد إطلاق سراحه» أو بالنظر للعمل الذي يمكن أن 
يسند إليه بعد إلحاقه بورشة حارجية أو بيغة مفتوحةت" و لتحقيق هذا الغرض تم فتح ورشات 
داحل المؤسسة العقابية حسب نوع التكوين» كما تم إبرام اتفاقية بين وزارت العدل و التكوين 


بتاريخ 1997.11.17 و الي حددت ثلاث طرق لتنظيم التكوين لهي للمساجين:” 

-على مستوى الفر ع الملحق الذي بمكن إنشاؤه داحل المؤسسات العقابية في حدود إمكانيانما. 
-على مستوى أحد الفرو ع .مراكز التكوين المهي. 

-فتح ورشات للتمهين داحل المؤسسات العقابية تحت إشراف و متابعة مراكز التكوين المهيْ. 
,طاشور عبد الحفيظ المرحع السابق» ص:102. 


2 .لمادة 01 من الاتفاقية المتعلقة بتكوين المساحين مهنيا. 
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وقد نصت الاتفاقية أيضا على أن الحبو سين الأحداث و البالغين الذين م يتجاوزوا سن 25 سنة 
و تم إطلاق سراحهم دون استكمال فترة التكوين بإمكانمم مواصلة ذلك على مستوى مراكز 
التكوين الأقرب لمقر إقامتهم» و استثناء الفغة العمرية الي تتراوح ما بين 25 و 30 سنة» و يتم 
ذلك باقتراح من مدير التشغيل و التكوين المهيْ و مدير المؤسسة العقابية» و يسهر على متابعة 
التكوين بالمؤسسات العقابية أساتذة مختصون يتم انتدابمم من طرف وزارة التكوين المهيْ» كما 
نصت الاتفاقية على عدم خحضوع الملساجحين لامتحانات القبول سواء على مستوى المؤسسات 
العقابية أو على مستوى مراكز التكوين المهيْ» و إنما يتم توجيههم نحو مختلف أصناف فروع 
التكوين باعتماد معايير حاصة» و يتلقون تكوينا حسب ما هو معتمد في مراكز التكوين سواء من 
حيث البرنامج أو الفترة الزمنية. 

و على مستوى مراقبة سير التكوين الهي للمساحين فقد نصت الاتفاقية على أن يتكفل به مدير 
المؤسسة العقابية و ممثل عن مصالح التكوين المهي على مستوى الولاية تحت إشراف " قاضي 
تطبيق العقوبات "» مع إعداد تقرير تقييمي لسير العملية يرسل إلى وزارة العدل و وزارة التكوين 
المهي» كما بعكن لمدراء مؤسسات التكوين المهي فضلا عن المسئولين البيداغوجيين القيام بزيارات 
تفقدية لورشات التكوين على مستوى المؤسسات العقابية الملحقة بم وملاحظة مدى وحود 
الشروط الملائمة لنجاح العملية» و قي المقابل لمدراء المؤسسات العقابية القيام بزيارات تفتيشية 
لأقسام التكوين الخاصة بالمساحين على مستوى مراكز التكوين المهيْ» و الإطلاع على الظروف 
الي يخضع هما المساجين و مدى التزامهم بالنظام الداحلي للمراكز. 


وحن يتم تطبيق الاتفاقية بشکل اي حابي من حيث المحت وی و الأهداف» 2 إنشاء لمحنة وزارية 


-مدير إدارة السجون و إعادة التربية بوزارة العدل. 
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-نائب مدير إعاده التربية بوزاره العدل, 
-نائب مدير حماية الأحداث بوزارة العدل. 

-مدير التمهين و التكوين المتواصل بكتابة الدولة للتكوين المهئ. 

-نائب مدير مكلف بالعلاقات ما بين القطاعات بكتابة الدولة للتكوين المهئ. 

-نائب مدير مكلف بمندسة البرامج بكتابة الدولة للتكوين المهيْ. 

وني ختام التكوين تمنح للمساحين الناجحين شهادات تثبت نحاحهم دون الإشارة فيها أمُم 
تحصلوا عليها حلال فترة حبسهم» و هذا حى لا يكون لذلك تأثيرا على حصوهم على عمل بعد 
OTE‏ 1 
قضاء فترة عقوبتهم. 

الطلب الثان 
العمل والرعاية الصحية للمحبوسين 

یعتبر عمل المساجحين من وسائل إعاده التربية و إعاده الإدماج الاحتماعي للمساجحين ف البيعة 
ا لمغلقة حسب السياسة العقابية الحديثة الي أحذ ها المشرع» فقد حصه بالدراسة في المواد من 96 
إلى 99 من القانون 04/05 و كفل الرعاية الصحية لكل بوس منذ دخوله للمؤسسة العقابية إلى 


غاية اللإفراج عنه خحاصة مي كان المرض هو العامل المباشر المؤدي إلى انحراف اجرم. 


. انظر المادة 163 من القانون 04/05 المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاحتماعي للمحبوسين. 
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الفرع الأول 

عمل احبوسین 
كان العمل في ظل النظريات العقابية التقليدية جزء من عقاب الحبوس» تفرضه الدولة عليه دون 
ا هدف يذ كر » وبعد دحول الفكر العقابي الحديث بدأت الغايات الإصلاحية تبرز إلى السطح › 
إذ أصبح العقاب وسيلة لتأهيل الحكوم عليهم وليس غاية في حد ذاته " 
1 -نحقيق الغرض العقابي داخل المؤسسة:إن انشغال المحكوم عليه بالعمل يقلل من التوتر الشديد 
الذي بمحكن أن ينتابه داحل المؤسسة العقابية والناتج عن العزلة وقلة الح ركة» فتفكيره في العمل يبعد 
عن ذهنه فكرة التمرد الناشئة عن البطالة» وأثناء العمل يعتاد العمال النظام و الالترام بالمواعيدء 
والذي من شأنه المساحمة في اندماحهم بسهولة داحل الحتمع بعد انقضاء فترة العقوبة. 
2- رفع مستویات الإنتاج:عكن أن يساهم عمل المحكوم عليهم قي نفقات المؤسسة العقابية» لكن 
هذا الهدف يأ في المرتبة الثانية بعد المدف التأهيلي والإصلاحي المتوحى من العمل العقابي . 
3-التأهيل:يعتبر التأهيل الهمدف الأساسي للعمل العقابي» من خلال تزويد المحبوس .عهنة مستقبلية 


تعينه على كسب معيشته ومن ثم تحقيق اندماحه داخحل ايحتمع والحد من عودته إلى الجرعة» وقي 
هذا البعد يكتسب الحكوم عليه ثقة عالية تي ا 

وقد اعتمد المشرع العمل العقابي كصورة من صور إعادة التأهيل الاحتماعي للمحكوم عليهم 
من خلال نص المادة 160 من القانون 04/05 إذ تضمنت وحوب استفادة الحبوس المعين للقيام 
,عماد محمد ربيع و فتحي توفيق الفاعوري و محمد عبد الكرم العفيف» أصول عام الإحرام والعقاب» دار وائل للنشر»عمان » الأردن» 
الطبعة الأولى 2010ء ص: 216. 


, عماد محمد ربيع و فتحي توفيق الفاعوري و محمد عبد الكرم العفيف» المرحع السابق» ص: 7 
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بعمل أو بخدمة من أحكام تشريع العمل و الحماية الاحتماعية» لاسيما الحقوق للمقررة للعمال 
لمتمثلة أساسا ف التأمين و الأحرة» حيث تتولى المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج 
تأمين الحبو سين العاملين قي نظام البيغة المغلقة» وتضمن هم التعويض المناسب الخاص بحوادث العمل 
بالإضافة إلى احتساب الخبرة المهنية المحتسبة» و تتولى إدارة الم سسة العقابية دون سواها تحص 
1 و و0 
المقابل المالي الناتج عن عمل احبوس و تقوم بتوزيعه على ثلاث حصص متساوية: 
-حصة ضمان لدفع الغرامات و المصاريف القضائية و الاشتراكات القانونية عند الاقتضاء. 
-حصة قابلة للتصرف تخصص لاقتناءِ الحاجات الشخحصية و العائلية للمحبوس. 
كما تسلم للمحبوس الذي اكتسب كفاءة مهنية من خلال عمله أثناء قضائه لعقوبته شهادة عمل 
يوم الإفراج عنه حالية من الإشارة أنه تحصل عليها خلال فترة حبسه " 

والشروط الي ينبغي توفرها ق العمل الذي يكفل إعادة تأهيل امحكوم هي: 
1-أن يكون منتجا:لأن ذلك يحملهم على الاهتمام به و إتقانه» أما العمل غير المنتج فإنه يدفعهم 
للكسل عن أدائه. 
2 أن يكون متنوعا:بأن تتعدد أشكاله بحيث يشمل ميادين الزراعة و الصناعة و الحرف مع تمكين 
الملسجون من اختيار العمل الذي يتفق و قدراته. 


3-أن يكون ماثلا للعمل الحرةمن حيث الحجم و أساليب الأداء حن يجد المسجون نفسه متأقلما 


مع حجم و أساليب الأداء حارج المؤسسة عند الإفراج عليه. 


. أنظر مواد 97 إل 99 و 163 من القانون 04/05 المعضمن تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. 


2 . إسحاق إبراهيم منصور» موجز علم الإحرام و علم العقاب» ديوان المطبوعات الحامعية» الحزائر» الطبعة الفالثة 2006ء ص:193. 
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4- أن يكون بقابل: أي أن يتلقى المسجون نظير العمل الذي يؤديه أحرا لا يكون مساويا لأحور 
العمال حارج المؤسسات العقابية» كون أن الحبوس العامل لا بلك الخبرة المهنية اللازمة» بالإضافة 


إلى ضعف ميزانية الو سسة العقابية. 


وبخصوص تنظيم طرق العمل يعكن لإدارة المؤسسة العقابية أن تقوم بكل مبادرة من شأمْا أن 
تساعد على تحقيق هذا الهدف» كإبرام الإتفاقيات مع هيئات عمومية أو خحاصة تتولى تشغيل 
المساحين و تأحذ نظام المقاولة و التوريد» أو قيام المؤسسة العقابية باستغلال العمل العقايي بنفسها 
و تأخحذ نظام الاستغلال المباشر. 


لم يحصر المشرع الجزائري العمل العقابي قي المؤسسات العقابية» بل وسعه ليشمل العمل بي 


المصانع اقات ال ا ا ع ع ی ا ات ا 


وني هذا الشأن» تم وضع الديوان الوطي للأشغال التربوية تحت وصاية وزير العدل حافظ الأحتام 


من أحل تنفيذ كل الأشغال و تقديم كل خدمة بواسطة اليد العاملة العقابية. 


الفرع الغا 
الرعاية الصحية للمحبوسين 


من بين أهم الوسائل المؤدية إلى تقوم سلوك المحكوم عليهم الرعاية الصحية» والسبب في ذلك 
يعود إلى أن احتفاظ التريل بصحة جيدة أثناء تنفيذ العقوبة من شأنه اللساهمة قي إنجاح بقية 


الأساليب العلاجية الأحرى. 


1 .المواد من 100 إلى 103 من القانون 04/05 المتضمن تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاحتماعي للمحبوسين. 
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وقد اعتمدت خختلف التشريعات العقابية الحديثة الرعاية الصحية داحل المؤسسات العقابية» و 
أصبحت حقا للمحكوم عليه يقع على عاتق الدولة باعتبار أَما لازمة لتأهيله» والسبب في ذلك 
بالإإضافة إلى أن وجود الحكوم عليه داخحل الموسسة العقابية يعد عائقا ماديا يحول بينه وبين لحوئه 
إلى الطبيب المعالج» و عدم قدرته على حمل نفقات العلاج بسبب غل يده عن إدارة اا 
أولا؟ أغراض الرعاية الصحية 

إن الهدف الأساسى من توفير الرعاية الصحية هو تحقيق إعادة التأهيل الاجتماعى للمحكوم 
عليهم» والذي تنطوي تحته بقية الأهداف الأحرى و المتمثلة في: 
1-أكدت أبحاث علم الإحرام وحود علاقة وطيدة بين المرض والجرمة» فقد يكون المرض - 
بالنسبة لبعض امحكوم عليهم - أحد عوامل إقدامهم على اقتراف الجريمة» ومن ثم فإن الرعاية 
الصحية من شأما أن تحقق علاحهم من مثل تلك الأمراض» فكلما كانت أحساد امحكوم عليهم 
سليمة من الأمراض كلما باعد ذلك بينهم وبين انتهاج السلوك الإحرامي. 

2 -إن سلب الحرية و ما يسبقه من إحراءات تترك أثرا على نفسية المحكوم عليه.وتكفل الرعاية 
الصحية إزالة تلك الاآثار الضارة أو في التقليل من حدقها. 

3 -الاهتمام بالرعاية الصحية يؤدي من ناحية إلى احتفاظ الزلاء بصحة حيدة تساهم ق نجاح 
الأساليب العقابية الأحرى وبصفة خاصة العمل العقابي» ومن ناحية أخحرى يجنب الحتمع انتشار 


ارو ت را منه لأفكار مدرسة الدفاع الاحتماعي الحديثة نظم المشرع الجزائري 


.فهد يوسف الكساسبة » المرجع السابق » ص: 197 -198. 
2 .فوزية عبد الستار» مبادئ علم الإحرام و علم العقاب» المرجع السابق» ص:398. 
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الرعاية الصحية للمحبوسين ق المواد 57 إلى 65 من القانون 04/05 منذ دحوم المؤسسة العقابية 


إلى غاية الإفراج عنهم. 
ثانيا؟ أساليب الرعاية الصحية 


لا تقتصر الرعاية الصحية على توفير العلاج للمحكوم عليهم» بل تمتد لتشمل اتخاذ الاحتياطات 
الضرورية لوقايتهم من المرض» ويعيْ ذلك أن الرعاية الصحية تتضمن أساليب وقائية و أخحرى 
1-الأساليب الوقائية:تشمل الأساليب الوقائية كل ما يتعلق بالحياة اليومية للتزيل داحل المؤسسة 
العقابية» وتتمثل في الاحتياطات و الشروط الي ينبغي توفرها قي المؤسسة العقابية» كالأكل و 


الملبس» و النظافة الشخحصية للتريل» إلى حانب الأنشطة الرياضية و الترفيم ة1 


ومن أحل حهاية المحكوم عليهم من الإصابة .مختلف الأمراض المتنقلة أو المعدية» أقر المشرع ججموعة 
من الأحكام منصوص عليها في القانون 04/05 المتضمن تنظيم السجون» تشمل في ججملها قواعد 
الصحة والنظافة داحل أماكن الاحتباس سواء تعلق الأمر باهيكل للمادي للمؤسسات العقابية أو 
بالمساجين. 

أ -الهيكل المادي للمؤسسات العقابية: تنص قواعد الهندسة المعمارية على وحوب إقامة الموسسات 
العقابية على أسس و قواعد معينة من بينها إلزامية تخصيص أماكن للعمل» و أحرى للتعليم و 
الترفيه» و أحرى للنوم بشكل يجعلها معرضة للشمس و المواء الطلق و مزودة بالكهرباء. 

ومع ذلك أضاف المشرع أحكاما أحرى تساهم بي دعم الرعاية الصحية داحل هذه المؤسسات»› 


إذ وضع التزاما على عاتق طبيب المؤسسة العقابية مناطه تفقد بحمو ع الأماكن المتواحدة داخلها و 


.حددت جحموعة قواعد الحد الأدن لمعاملة اجرمين هذه الأساليب في المواد من 10 إلى 21. 
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إحطار المدير بكل النقائص الي من شاما الإضرار بصحة ا و هذا لاتخاذ التدابير 
الضرورية للوقاية من ظهور و انتشار الأوبغة أو الأمراض المعدية حن و إن اقتضى الأمر التنسيق 
مع السلطات العمومية الهلت“ كا احضع كل المؤسسات العقابية و المراكز الملخصصة للنساء و 
المراكز المحصصة للأحداث إلى مراقبة دوريةء“ يقوم ها القضاة و حن الوالي مع إعداد تقارير 
تقييمية لسير هذه المؤسسات توحه إلى وزير العدل ما فيها مدى توفر شروط الرعاية الصحية 


داحلها, 


وقد حعل المشرع الجزائري نظافة أماكن الاحتباس واحبا من واحبات الحبوسين بالدرجة الأولى» 
إذ نصت المواد 83 و 84 من 04/05 المتضمن تنظيم السجون على ضرورة تعيين حبوسين قي كل 
مؤسسة عقابية للقيام بأعمال النظافة» وقي حالة الإحلال بقواعد النظافة يتعرض الحبوس للعقوبات 


التأديبية المنصوص عليها في المادة 83 من القانون 04/05. 


ب -نظافة ابوس و تغذيته: يجب على المؤسسات العقابية توفير الوسائل اللازمة الخاصة بنظافة 
الحبوس» لا سيما ما تعلق منها بتوفير الماء الساحن» و الصابون» و الاستحمام و حلاقة الشعر» و 
قص الأظافر» ويستوحب تزويدهم الدوري بالملابس الفصلية الملائمة» إذ تختلف باحتلاف نوع 
العمل الذي يكلفون به. وقد نصت المادة 48 من قانون تنظيم السجون الحديث على إمكانية 
إعفاء الحبوس مؤقتا من العمل باستثناء العمل الضروري للحفاظ على نظافة أماكن الاحتباس» و 
من ارتداء البذلة الجزائية بعد احذ رأي طبيب المؤسسة العقابية» كما أوقف تنفيذ إجحراء الوضع قي 
العزلة كتدبير تأديي ضد الحبوس على ضرورة استشارة الطبيب و/أو الأحصائي النفسان للمؤسسة 


ی ا ارا کو غا امو ا م 


.المادة 60 من القانون 04/05 المتضمن تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. 
,امرحم نفسه» المادة 62 , 
ال نفسه» المادة 33 , 
“ .أنظر المادة 85 من القانون 04/05 المذكور سابقا. 
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استعمل المشرع الجزائري قي المادة 85 من القانون 04/05 العبارة "و" » "أو" تناسبا مع الحالات 
المرضية المعنية» فقد يكون المريض عل التدبير التأديي مريضا مرضا عضويا فيعرض على الطبيب 
امختص» وقد يكون مصابا باضطرابات نفسية يحول حينها إلى الأحصائي النفساني» و إذا كان 
امحبوس امرأة حامل فإن رعايتها الصحية تتطلب اهتماما من نوع حاص لاسيما من حيث التغذية 
المتوازنة و الرعاية الطبية المستمرة» فلا تكلف بأعمال شاقة ترهقها أو تضعف مقومات تكوين 
الجنين تكوينا سليماء و في حالة الوضع تسهر إدارة المؤسسة العقابية على إيجاد جهة تتكفل 
بالمولود و تربيته بالتنسيق مع المصال المخحتصة بالشؤون الاجتماعية» و قي حالة تعذر ذلك يسمح 
للمرأة بالاحتفاظ .مولودها معها إلى غاية بلوغه ثلاث سنوات مع إحاطتها بظروف احتباس 


مادى: 1 


لقد حدد المشرع سن الثلاث سنوات لفصل الطفل عن أمه الحبوسة مراعاة منه لنفسية الطفل› 
وال قد تتأثر بأوضاع السجن الداحلية» حاصة و أن الدراسات النفسية أكدت أن الاضطرابات 
النفسية ال قد تلحق الشخحص خلال مختلف المراحل العمرية اللاحقة سببها الخلل ق النمو النفسي 
للطفل خلال السنوات الخمس الأول . 


و يدحل كذلك تي محال الرعاية الصحية للمسجون من الناحية الوقائية توفير الغذاء الملائم للطفل 
ب مه وا الصحية و نوع العمل الذي يؤديه حى لا يصاب بأمراض نقص التغذية 
بجحعله يعجز عن القيام بواحباته» و يسهر طبيب المؤسسة العقابية على مراقبة نوعية الغذاء المقدم 


للمساجين ني إطار مهام مراعاة قواعد الصحة داحل أماكن الاحتباس. 


2 -=الأساليب العلاجية:تشمل الأساليب العلاحية فحص امحكوم عليهم و علاج الأمراض ا 
أصابتهم سواء قبل دحول السجن أو أُثناء تواجدهم فيه» ویتول هذه المهمة جهاز طي مستقل 
يتألف من أطباء في تخصصات تتلفة و هيئة تمريض. 


. المرجحع نفسه» الواد: 50 51. 
.تنص المادة 119 من القانون 04/05 على أن يستفيد الحدث الحبوس من وجبة غذائية متوازنة و كافية لنموه الجسدي و العقلي. 
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ولأحل تكريس الأساليب العلاجية اللاحقة» أقر المشرع ضرورة توفير الأساليب الوقائية لفائدة 
الساحين في المادة 57 من القانون 04/05 وال نصت على أن يستفيد المحبوس من الخدمات الطبية 
في مصحة المؤسسة العقابية و عند الضرورة في أي مؤسسة استشفائية أحرى» وإعانا منه بأهمية 
الرعاية الصحية للمحبوس» أوجحب المشرع إحضاع الحبوس الرافض للعلاحات الضرورية للمراقبة 
الطبية المستمرة إذا أصبحت حياته معرضة للحطر.* لأن رفض العلاج سببه المباشر الاضطرابات 


النفسية للمحبوس» ال فضت لل تفکیره ف اللإإضرار بنفسه. 


و من الناحية الإدارية يتولى الطبيب فتح ملف طي لكل سجين مريض يسجل فيه كل 
المعلومات الطبية الخاصة به لاسيما تاریخ الفحص» تاریخ الشفاء» تحویل امحبوس لتلقي العلاج 
الاتفاقية على أن عملية الوضع تتم إجحباريا بالصحات العامة. ي حين إذا ثبت وجود بوس يعان 
المادة 61 يتعين وضعه ميكل استشفائي متخحصص لتلقي العلاج. 

ولأحل السهر على متابعة تطبيق بنود الاتفاقية» تم النص على إنشاء لجان عحلية جبحتمع كل ثلالة 
أشهر»ء و استشنائيا كلما دعت الضرورة لذلك» تعد إثرها تقريرا تقييميا ترسله إلى وزارت العدل 
و الصحة أين يدرس من طرف لحنة وزارية مشت ر كة لاتخاذ التدابير اللازمة. 

و انصب اهتمام المشرع الجزائري بصحة المساحين ال درجة مساءلة كل مستخدم تابع لإدارة 
السجون سبب نماونه أو عدم حيطته أو عدم مراعاته الأنظمة في تعريض صحة الحبوسين للخطر و 


معاقبته با حبس من شهرين إلى سنتين و بغرامة من 10.000,00دج إلى 50.000,00 د-2 
چ 3 


1 .الادة 64 من القانون 04/05 التضمن تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. 
. المادة 167 من القانون 04/05 المذكور سابقا. 
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ما يكن ملاحظته نظريا من خلال التدابير و الإحراءات الصحية الي أقرها المشرع أمُا كفيلة 
بتوفير الرعاية الصحية للمحبوسين» إلا أن الواقع العملي على حلاف ذلك فضيق غالبية أماكن 
الاحتباس سبب اختلاط المحبوسين ببعضهم ون يتعامل معهم» وهو مر من شأنه آن يساهم ي 
انتقال الأمراض المعدية داحل المؤسسة العقابية و خحارحهاء حاصة إذا ما علمنا أن بعض المؤسسات 
العقابية المنتشرة عبر محتلف أنحاء الوطن موروثة منذ الحقبة الاستعمارية ذات صيانة رديئة» وهي 
بذلك كفيلة بأن تكون سببا في انتشار بعض الأمراض المزمنة كالربو» وارتفاع ضغط الدم»لأحل 
هذا كان لزاما على المشرع أن يرمم و ينشاً مؤسسات عقابية تستجيب للمعايير الدولية» لأحل 
بث الراحة ثي نفوس الحبوسين» هذه الأحيرة يعتبر غيابما سببا في انتشار العديد من الأمراض 


العضوية والنفسية. 
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المبحث الغالث 
إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين 


إن التشريعات المعاصرة أولت عناية بالغة لمسألة إصلاح الحبوسين و إعادة إدماحهم في الجتمع» 
و ما من شك أن الأحكام القانونية الي وردت قي قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج 
الاحتماعى للمحبوسين تمثل عصارة ما وصلت إليه القوانين و الأنظمة المقارنة في المعاملة العقابية 
ا سا و یت ية لمبادئ حركة الدفاع الاجتماعى الحديثة ال أحذت .مبداً 


حماية الحتمع عن طريق إعادة تأهيل الحرم احتماعيا. 


ولضمان تحقيق الغرض المنشود من تنفيذ العقوبة» استحدث المشرع مجحموعة من التدابير ال من 
شأما التأثير الإيجابي على سلوك امحكوم عليه بإحضاعه إلى علاج عقابي مبيْ على أسس علمية 
مدروسة تتناسب مع درحة خطورته الإجرامية» ما يضمن إصلاحه خلال مرحلة تنفيذ العقوبة 
ورعايته لاحقا بعد الإفراج عنه لتحضير عودته للعيش داحل الحتمع بصفة طبيعية» وإذا كانت 
عملية التأهيل الاحتماعي للمجرم تتطلب كما رأينا سابقا مراحل مختلفة وأساليب متنوعة» فإن 


عملية إعادة إدماحه في الجتمع تتطلب أيضا أساليب متلفة. 
الملطلب الأول 
الاتصال باحيط الخارجى و مراجعة العقوبات 


عمل المشرع الجزائري من خلال الأمر 02/72 الملغى» وكذا القانون 04/05 المتضمن قانون 
تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجحتماعي للمحبوسين على بحسيد مبدأً اتصال الحبوس بالحيط 
الخارحي» ومبداً مراحعة العقوبات تماشيا مع الغرض الحديث للعقوبةء هذه الأحيرة م يعد الهدف 


منها الإيلام وإنغا أصبح غرضها الأساسي المتوحى من تطبيقها هو إعادة الإدماج الاحتماعي 
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للمحكوم عليهم عن طريق برامج العلاج العقابي» واليّ تعتبر من بينها تحقيق التواصل الاجتماعي 
بين الحبوس و العام الخارحي» و تحسيد مبداً مراجحعة العقوبة. 
الفرع الأول 
الاتصال باحيط الخارجي 


كان يحرم في الماضي نزلاء المؤسسات العقابية من الاتصال بالعا م الخارحي» الأمر الذي نتج عنه 
تفاقم الأمراض النفسية النابججة عن سلب الحرية» وصعوبة اندماج التزيل في الحتمع بعد الإفراج عنه» 
وبتغير أغراض العقوبة أصبح التأهيل الاجتماعي للزيل من بين أهم الاد المر هانق 
السياسة العقابية الحديثة» ومن ثم فإن توفير صلات للسجين بالعا لم الخارحي ضرورة حتمية حن لا 

من هنا تبرز أهمية الاتصال باعتباره أسلوب من أساليب الإدماج الاجتماعي» إذ بمکنه تخفيف 
صدمة الإفراج ال تصيب احكوم عليه الذي افتقد كل اتصال بالعالم الخارجي حلال فترة 
العقوبة» كما تبرز أهميته باعتباره أحد السبل الي تساعد الحبوس على الاستجابة لبرامج التأهيل 
والأداة الفعالة ف التسفيف من قسوة الضغوط النفسية الي يعان متها ذال السحن " 

5 يتخحذ الاتصال باججتمع الخارحي صورا متعددة تتمثل ف الزيارات و المراسلات»› وتصاريح 


الخروج » حسدها المشرع في القانون 04/05 المذ كور سابقا. 
أولا؟ السماح بالزيارات و احادثة 


تتيح أغلب النظم العقابية الفرصة أمام الحكوم عليه لتلقي زيارات من أفراد أسرته أو أشخاص 


آخرين إذ كانت صلته مؤلاء الأشخحاص تفيد في تأهيله» وقد كرس القانون 04/05 أسلوب 


من صبحي نج أصول علم الإإحرام و علم العقاب -دراسة تحليلية وصفية موحزة -» دار الثقافة للنشر والتوزیع» عمان» الأردن» 2008ء« 
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الزيارات وامحادثات من خلال منح التراحيص لزيارة احبوسين المحكوم عليهم مُائياء أو مؤقتا داحل 
LLG e an‏ 
“ توسيع قائمة الأشخاص المستفيدين من الترحيص بالزيارة إلى غاية الدرجة الرابعة للأصول و 
الفروع» و الدرحة الثالثة للأصهار. 
- الترحيص للجحمعيات الإنسانية و الخيرية و أشخحاص آخرين بزيارة الحبوس» إذا تبين أن في 
زيارتم له فائدة لإعادة إدماحه الاجتماعي. 
- تمكين المحبوس من الممارسة الكاملة لحقوقه الشخحصية و العينية في حدود أهليته القانونية» و ذلك 
- إحراء الحادثة بين الحبوس و زائريه دون فاصل هدفها تمتين العلاقات العائلية للمحبوس» وال 
من شأشا تدعيم عملية إدماجه الاجتماعي. 
- الترحيص للمحبوسين بالاتصال بعائلاتمم عن بعد باستعمال الوسائل الى توفرها له الموؤسسة 
العقابية. 
- تضمن القانون 04/05 أحكاما أكثر مرونة للتكفل بالنساء السجينات لا سيما ما تعلق منها 
بالرعاية الاجتماعية» كما سبق ذكره. 
ثانيا؟ اعتماد نظام المراسلات. 

أقر المشرع إمكانية مراسلة الحبوس لأقاربه أو أي شخحص أحر شريطة ألا يكون ذلك سببا في 


الإحلال بالنظام الداحلي للمؤسسة العقابيةء أو بإعادة تربية المحبوس و إدماجه في الجتمه.* وقد 


.أنظر الواد: 66ء 67ء 69. 72 من القانون 04/05 المتضمن تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. 
.الادة 73 من القانون 04/05 المذكور سابقا. 
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حدد المرسوم التنفيذي 430/05 وسائل الاتصال عن د اا و الهدف من هذا الإجراء هو 
الحفاظ على العلاقات الاجتماعية الي تربط الحبوس .عحيطه الخارجحى» فالتخلى عنه من شأنه 
إضفاء الشعور بالوحدة الذي يمكنه أن يؤثر سلبا على نفسية السجين. 

المقصود بتصريح الخرو ج السماح للمحبوس مغادرة المؤسسة العقابية لفترة محددة» لأسباب 
استشنائية على أن تخصم هذه المدة من مدة تنفيذ العقوبة» وقد أجاز المشرع للقاضي المختص 
لأسباب مشروعة» و استثنائية» منح الحبوس ترخيصا بالخروج تحت الحراسة لمدة محددة حسب 
ظروف كل حالة على أن يخطر النائب العام بذلك * 

من خلال نص للادة 56 نلاحظ أن المشرع لم يذكر صفة القاضي لمختص .منح تصريح 
الخروج» وهذا يعود إلى أن الجهات القضائية المسئولة عن منحها متعددة فقد يكون قاضي 
التحقيق» أ وكيل الجمهورية» أو النائب العام» أو غرفة الاَهام. 

الفرع الغان 
مراجعة العقوبات 

إن إعادة إدماج الحكوم عليه مرتبطة أساسا بمدى تقبله لبرامج الإصلاح» لأحل هذا كان لزاما 
أن تتماشی العقوبة مع هذه الح ركة و قار با وبالتالي تراحع وتعدل .ما یتماشی وحالة امحبوس 
وتطور عملية تأهيله الاجتماعي وهو ما يعرف في التشريع الجزائري بتكييف العقوبة المنصوص 


عليه ق الفصل الأول من الباب السادس من القانون 04/05ء والمقصود .عراجعة العقوبة 
ب ول ہن 7 2 ا هو 


.أنظر المرسوم التنفيذي رقم 430/05 المؤرخ في 08 /2005/11, الذي يحدد وسائل الاتصال عن بعد و كيفيات استعمانما من طرف 
امحبوسين.» الحريدة الرسمية رقم 74 لسنة 2005. 
.أنظر الادة 56 من القانون 04/05 السابق ذكره. 
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تغيير يطرأً عل العقوبة أثناء تنفيذها إما بإمائها قبل المدة الحددة» أو بتعديلها جزئياء أو بتوقيفها 


مؤقتاء وتأحذ عدة صور نوردها قي ما يلى: 
أولا؟ إجازة الخروج 


تعتبر إحازة الخروج تدبير مستحدث .عوحب قانون تنظيم السجون الجديد» إذ .عقتضاه يتم 
السماح للمحبوس بترك السجن من دون حراسة خلال فترة أقصاها عشرة أيام لملاقاة أسرته و 
الاتصال بالعا لم الخارحي» و قد نص المشرع على هذه الصيغة قي المادة 129 من القانون 04/05ء 
قي حين تمنح إحازة لمدة ثلاثين يوما أثناء فصل الصيف للحدث الحبوس من طرف مدير مركز 
إعادة تربية و إدماج الأحداث» أو مدير المؤسسة العقابية» كما يستفيد من عطل استشنائية .مناسبة 
الأعياد الوطنية و الدينية مع عائلته في حدود عشرة أيام في كل ثلائة أشهر» مكافأة لحسن سيرته 
1 
وسلو که . 
“دورها في إعادة إدماج احبوس المستفيدةاعتمد المشرع نظام إحازة الخروج في قانون تنظيم 
السجون على غرار بقية التشريعات العالمية الخ أحذت هاء بمدف تقيق فواثد ها الأثر المباشر في 
إعادة إدماج المحكوم عليهم اجتماعيا نوردها قي ما يلي: 
- إن حرو ج الحبوس و احتماعه بأسرته يحقق فوائد كبيرة» من بينها اطمئنانه على أحواهم و على 
أحوال اجتمع الذي يعيش فيه بصفة عامة» فتهداً نفسه و تتطور معها النتائج المحققة من المعاملة 


العقابية. 


-إحازة الخروج تعد عطلة يكافاً من حلاها الحبوس» و الي يستغلها هذا الأحير ف التقليل من 
حدوث المشاكل العائلية الي حدثت نتيجة اعتقاله. 


1 المادة 125 من القانون 04/05 المذكور سابقا, 
2 . محمد صبحي چې أضول الإإحرام و العقاب» دار الكتب القانونية» مصر› 22002 ص 9. 
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-تعد إحازة الخروج في ظل السياسة العقابية المعاصرة أنجع علاج للمشكلة الجنسية» ذلك أن 
الحرمان الطويل من إشباع الرغبة الجنسية - و حصوصا ق العقوبات الطويلة المدة - من شأنه 
إحداث اضطرابات نفسية و عصبية تفضي في جحملها إلى تفشي ظواهر شاذة كالعادة السرية و 
اللواط* لاسيما و أن المشرع م يسمح للمحبوس بزيارات زوجية ( حق الخلوة). 

نلاحظ من خلال خحطة المشرع الجزائري في ما بخص اعتماده لرحصة الخروج أنه واكب النتائج 
العلمية المعاصرة المنصبة على إيجاد طرق بديلة مناطها تخفيف وطأة السجن على نفسية السجين. 


من خلال استعراضنا لكل من إحازة الخروج و رخحصة الخروج بمكننا التفريق بينهما من خلال 


الآن: 
- تمنح رحصة الخروج قي حالات استثنائية - ظروف إنسانية و عائلية ملحة كوفاة أحد أفراد 
العائلة -و غالبا ما تكون ليوم واحد و لا تتجاوز ثلاثة أيام» بينما إحازة الخروج تمنح كمكافأة 
للمخوس دوت اعصارات آحری: 
-تمنح رحصة الخروج للمحبوس مهما كانت وضعيته الجزائية متهم أو محكوم عليه» عكس إحازة 
- تمنح رحصة الخروج من طرف القاضي المخحتص الذي يتواجحد على مستواه الملف التحقيق» في 
حين تمنح إحازة الخروج من طرف قاضي تطبيق العقوبات. 
ثانيا؟ التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة 

يختلف هذا التدبير عن نظام التوقيف المؤقت لتنفيذ العقوبة المنصوص عليه في المادة 15 من 


لقانون 04/05 في أن هذا الأحير يستفيد منه الحكوم عليه مائيا قبل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية 


أ . رمسيس بهنام» علم الإجرام »> منشاة المعارف بالإسكندرية > مصرء الطبعة الثالثة 1970» ص 512-511. 
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إذا توفرت الحالات المنصوص عليها في المادة 16 من نفس القانون» بينما التوقيف للمؤقت لتطبيق 
العقوبة يستفيد منه المحكوم عليه مُائيا الذي أمضى فترة معينة من العقوبة السالبة للحرية. 

بعشل نظام التوقيف للمؤقت لتطبيق العقوبة أحد التدابير و الأنظمة المستحدثة موجحب القانون 
الحديد 04/05 مضمونه انه إذا كان الإفراج المشروط ينطوي على تغيير في كيفية تنفيذ الحزاء من 
الوسط الغلق إلى الوسط الحر» فان التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة يقتصر على جرد تعليق و رفع 
قيد سلب الحرية حلال فترة تنفيذ العقوبة لمدة معينة لا تتجاوز ثلاثة أشهر» و يواصل تنفيذ مدة 
لاو اة ال" 

ثالغا؟الحرية النصفية 

يعتبر نظام الحرية النصفية مرحلة من مراحل النظام التدريجي لتأهيل المساحين عن طريق وضع 
احكوم عليه مائيا حارج المؤسسة العقابية خلال النهار منفردا و دون حراسة» أو رقابة الإدارة» 
ليعود إليها مساء كل يوم» وقد اعتمده المشرع الجزائري من خلال نص للمادة 104 من القانون 
5 لأجل تمكين الحبوس من تأدية عمل معين» أو مزاولة دروس في التعليم العام أو التقي» أو 
متابعة دراسات عليا أو تكوين مهيْ. و يعتمد نظام الحرية النصفية على الثقة الي يكتسبها المحكوم 
عليه من خلال مراقبة سلو كه داحل المؤسسة العقابيةء لذا يتطلب هذا النظام اهتماما حاصا من 
اا مه ورف ون طا ار قات ا ج ا ا ي 
اهتمامات فردية بالمساجين على خلاف الاهتمامات الحماعية لنظام الورشات الخارجحية.و لقد 
طبقته العديد من الدول كفرنساء إذ نص عليه قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي الصادر عام 


8 کا ار ق درل اکر کر ع ارات اة رة و راطالا * 


. القانون 04/05 المتضمن تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاحتماعي للمحبوسين. 
,طاشور عبد الحفيظ المرحع السابق» ص:111. 
.علي عبد القادر القهوحي و فتوح عبد الله الشاذلي» المرحع السابق» ص:235. 
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رابعا؟ نظام الإفراج المشروط 


يشكل نظام الإفراج المشروط إحدى صور التنفيذ الجزئي للعقوبة حارج أسوار السجن وقد 
اعتمده المشرع الجزائري في الأمر 02/72 الملغى» ليتم فيما بعد إدحال تعديلات حوهرية بصدور 
القانون 04/05 المتضمن تنظيم السجون» مواكبة لتطور السياسة العقابية المعاصرة» هذه الأخحيرة 
اعتبرت الإفراج المشروط أهم مؤشر حكن من خلاله تقييم حسن سير السياسة العقابية الإصلاحية 


1 -تعريف الإفراج المشروط"الإفراج المشروط هو إطلاق سراح المذنب من مؤسسة عقابية قضى 
فيها شطرا من العقوبة المحكوم عليه يما شرط أن ببقى على سلوكه الحسن في رعاية و تحت رقابة 


N TTT ET 


ولقد ثار حدل فقهي كبير حول تبن هذا النظام باعتبار أنه بعس مبدأً حجية الشيء المقضي فيه 
من حهة» و يخالف مبداً الفصل بين السلطات من حهة أحرى» إلا أن مزاياه تكمن في تشجيع 
امحبوس على التزام السلوك الحسن و الانضباط داخحل السحن و خارحه حي يستفيد من أحكامه 
حاصة إذا عرفنا أن المحبوس لا يستفيد منه بقوة القانون» .معن أنه يمنح للمحبوس من التزم بالنظام 
الداحلي للمؤسسة العقابية و قدم ضمانات إصلاح حقيقة من خلال استقامته طول فترة زمن 


الأشاك هذا ما أحذ به ا مشر ع الجزائري في المادة 134 من القانون 04/05 و الي تنص: 


" يمكن للمحبوس الذي قضى فترة احتبار من مدة العقوبة الحكوم يما عليه أن يستفيد من الإفراج 


الوط إذا كان خسن السرة و الملرك رو أظهر انات جدة لاسات . 


کا دسوقي» علم النفس العقابي -أصوله و تطبيقاته -»دار المعارف القاهرة» مصر» 1961ء ص:254. 
ان بفترة الاختبار المدة الي يتعين على الحبوس قضاءها من العقوبة المحكوم جا عليه في المؤسسة العقابية» قبل أن يتقرر الإفراج عنه 
شرطيا. 
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2- شروط الإفراج المشروط:من خلال استقرائنا لنصوص قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج 
الاحتماعي للمحبوسين لا سيما المادة 134 و ما يليها » بمكننا أن نستخحلص شروط الإفراج 
المشروط الموضوعية والقانونية . 


أ = الشروط الموضوعية:و هي شروط متصلة بصفة المستفيد نوردها فيما يلي: 


- أن يكون للمحبوس سيرة حسنة داحل المؤسسة العقابية ق الفترة الي أمضاها ف الحبس. 
- أن يقدم الحبوس ضمانات إصلاح حقيقية لاستقامته» من خلال وحود دلائل لا تدع جالا 
للشك على سهولة اندماحه في اجحتمع. 


يعتبر معيار حسن السيرة و السلوك معيارا ذاتيا بمكن أن يساء استعماله» أما معيار إظهار 
تساک د هاه 
شأنه تقييد جال تطبيق حالات الإفراج المشروط» لأحل هذا كان لزاما على المشرع أن يضيق 
السلطة التقديرية للمشرفين على منح الإفراج المشروط» من خلال إلزامهم بضرورة إشراك كافة 
الإطارات المشرفة على تطبيق أساليب المعاملة العقابية وبصفة جدية. 


ب = الشروط القانونية:تتمثل الشروط القانونية قي الان : 
- أن يكون المحبوس حكوما عليه مُائيا. 


- أن يقضي الحبوس نصف العقوبة إذا كان مبتدئ» و ثلثيها إذا كان معتاد الإحرام و ق هذه 


الحالة يجب أن لا تقل العقوبة عن سنة» قي حين المحبوس الحكوم عليه بعقوبة المؤبد لا يمكنه 


الاستفادة من هذا النظام إلا بعد قضائه فعليا 15 سنة سجنا 2 


اخ بوسقيعة» الوحيز قي القانون الجزائي العام» دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع» بوزريعة» الجزائرء الطبعة الثالثة 2006 › 
ص:336. 
: .لمادة 134 من القانون 04/05 المتضمن تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين 
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- تسديد المصاريف القضائية و الغرامات والتعويضات للمدنية المحكوم عليه بها أو ما يثبت تنازل 
الطرف المدن علي " 
إضافة إلى شروط شكلية تضمنها بالتفصيل المنشور رقم 01/05 المتعلق بكيفية البت في ملفات 
الإفراج المشروط ا 

- الطلب أو الاقتراح. 

- الوضعية الحزائية. 

- صحيفة السوابق القضائية رقم 02. 

- نسخة من الحكم أو القرار. 

- تقرير مدير المؤسسة العقابية عن وضعية الحبوس و سيرته و سلوكه خلال مدة حبسه. 

3 -السلطة المختصة بالإفراج المشروطة إن السياسة الإصلاحية الي تبناها المشرع قي قانون تنظيم 
السجون مست بشكل حوهري نظام الإفراج المشروط» حيث حسم قي أمر سلطة منح الإفراج 
ال كانت محتكرة قي يد وزير العدل حافظ الأحتام في ظل الأمر 02/72 و .موحب المادة 141 من 
القانون 04/05 تم التخحلي عن مركزية القرار في السلطة التقريرية و توسيعها ل: "قاضي تطبيق 
العقوبات" في إطار نشاط جنة تطبيق العقوبات» و الي تختص بالفصل في ملفات الإفراج المشروط 
لفائدة احكوم عليهم الذين بقي من عقوبتهم ما يساوي أو يقل عن أربع و عشرين شهراء فيما 


أبقى على اتخاذ قرار الإفراج المشروط بالنسبة للمحكوم عليهم و الباقي على عقوبتهم مدة أكثر 


.المرحع تفسهء الادة 136. 
المتشور رقم 01/05 المؤرخ ني 2005.06.05 المتعلق بكيفية البت قي ملفات الإفراج المشروط الصادر عن وزير العدل حافظ الأحتام. 
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من أربعة و عشرون شهرا من اخحتصاص وزير العدل حافظ الأست. 1 

4 -صور الإفراج المشروط: 

أ =الإفراج المشروط لأسباب صحية:نصت على هذه الصورة المادة 148 من القانون 04/05 إذ 
مكحن أن يستفيد منه الحبوس دون استيفائه لشروط الادة 134 المحمثلة في مدة الاحتبار» في حين 
حددت المادة 149 من نفس القانون أعلاه إحراءات و شروط الاستفادة من هذه الصورة و هى: 
-وحوب إصابة الحبوس .عرض حطير أو إعاقة تتناق و بقائه في الحبس» و الي من شأما التأثير 


- أن يكون مقرر الإفراج المشروط لأسباب صحية الصادر من طرف قاضي تطبيق العقوبات بعد 
أحذه رأي لحنة تطبيق العقوبات مسبباء بناء على تقرير مفصل من طبيب المؤسسة العقابية» مرفقا 
بتقرير خحبرة طبية» أو عقلية» حسب الحالة يعدها ثلاثة أطباء أحصائيين قي هذا المرض. 

ب -الإفراج المشروط للمحبوس البلغ:هذه الصورة المستحدثة بعوحب نص الادة 135 من 
القانون 04/05 و الي يستفيد منها امحبوس المبلغ للسلطات المختصة عن حادث خطير قبل 
يكشف عن محرمين و إيقافهم. 

والهدف من اعتماد صورت الإفراج المشروط يتمثل في أن تقرير الصورة الأولى يرجحع إلى 


الاعتبارات الإنسانية إلى جانب توفير السيولة المالية الي بمكن صرفها على الحبوس» أما تقرير 


الصورة الثانية فيعود إل الاعتبارات الأمنية للم سسة العقابية. 


. الادة 142 من القانون 04/05 الذكور سابقا. 
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الطلب الغان 
الرعاية الأجتماعية اللاحقة للمفرج عنهم 
يقصد بالرعاية الاجتماعية اللاحقة رعاية توحه إلى المحكوم عليه الذي قضى مدة حددة داحل 


الم سسىة العقابية بقصد مساعدته على تفعیل دوره ف اجتمع عن طریق تحفیزه ماديا n‏ 
فا لمفرج عنه عند عودته إلى حياة الحرية تتغير عليه ظروف الحياة اليومية المختلفة عن تلك الي ألفها 
في المؤسسة العقابية» ومن ثم فإن الحرية المستجدة في نظام حياة المفر ج عنه والوصم الاجتماعي 
الموسوم به من شأمُما إرجحاعه إلى أو كار الجرعة» ولتدارك هذا الوضع ينبغي تفعيل ميكانيزمات من 


شأها بث الاستقرار في نفسية المفر ج عنهم» سنتناو ها قي الفروع الاآتية: 
الفرع الأول 

أهداف الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم وصورها 

للرعاية الاحتماعية اللاحقة أهداف و صور متعددة نحملها ني الآنِ: 

أولا؟ أهداف الرعاية اللاحقة للمفر ج عنهم 

يعكننا حصر أهداف الرعاية اللاحقة للمفر ج عنهم قي النقاط التالية'” 

1 -متابعة أحوال الأسرة من جيع النواحي النفسية الاحتماعية والاقتصادية. 


2 -إن التهذيب الاجتماعي والنفسي والديي والمهي هدفه إصلاح السجين و إكسابه حرفة تمكنه 


من الانخراط قي سوق العمل من دون عوائق من شامًا إعادته إلى سبيل الإحرام. 
3 -العمل على توفير فرص العمل الشريف للمفرج عنه . 


1 ب عبد الستارء مبادئ علم الإحرام وعلم العقاب» المرحع السابق» ص:437. 
کر ا اا 417-116 
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4 -العمل على الحد من عودة المفر ج عنهم إلى الجربمة» حاصة وأن الدراسات العلمية الحديثة أثبتت 
نحاعة رعاية المفر ج عنهم في الحد من العود للانحراف. 

ثانيا؟صور الرعاية الاجتماعية اللاحقة 

للرعاية الاحتماعية اللاحقة صور بمكن إجاها في الأو" 

1 -الصورة التقليدية:ترتكز على دعم مؤسسات الجتمع المدني من جمعيات خيرية و جمعيات 
تطوعية و رحال الدين. 

2 -الصورة شبه الرمية:تتمنل قي تفويض بعض المؤسسات الرمية للدولة بالقيام بوظائف الرعاية 


اللاحقة, 


3 -الصورة الر"مية:وتعتبر من أهم الصور» حيث تسند للدولة وظيفة الرعاية اللاحقة عن طريق 
المؤسسات الرسمية» من دون استبعاد وظائف الجمعيات الخيرية واججتمع المديي في الجهود المبذولة 
من طرف الدولة» لأن تكاتف جيع أطياف الحتمع الواحد ضرورة حتمية لإعادة إدماج المفرج 
عنهم. 
الفرع الغا 
الرعاية الاجتماعية اللاحقة في الدشريع الجزائري 
غالبا ما يواجه الحبوس المفرج عنه حديثا صعوبات و عقبات و ظروف قاسية تعيقه ٿي اندماجه 


محددا في الجتمع و الانخراط في الحياة العملية كبقية أفراد اجتمع» و هذا ما يسمى بأزمة الإفراج» 


1 المرحع نفسه» ص:449. 
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أو أزمة الثقة بين الحبوس المفرج عنه و بين الناس وهو ما يسمى في علم النفس بالوصم 


الاجتاء 1 
و قد نوهت إليه روح القاعدة 80 من ججموعة قواعد الحد الأدن لمعاملة المساحين بقوها: 
" يجب أن توجه العناية ابتداء من تنفيذ العقوبة إلى مستقبل المسجون عقب الإفراج عنه"". 


و على هذا الأساس» فمن الضروري أن يتحمل اليحتمع المدن مسؤوليته في حاربة الجربعة و القضاء 
على مسببانما إذ أن واحب الحتمع لا ينتهي بالإفراج عن المسجون» و لذلك يجب أن توجد هيئات 
حكومية أو خحاصة قادرة على مد المسجون المفرج عنه برعاية لاحقة فعالة تمدف إلى تقليل من 
وطأة الوصم الاحتماعي. 

وهذا ما يؤكد أن عملية إعادة تربية و إدماج الحبوس احتماعيا هي عملية متكاملة و متواصلة» 
ذلك أن الرعاية اللاحقة تدحل ضمن مضمون المعاملة العقابية الحديثة» حاصة و أمُا تكمل هدف 
العقوبة المتمثل قي إصلاح و إعادة الإدماج و هي المرحلة الثانية من ججحمل مضمون عملية الإدماج 
الحديثة الي أقرها تنظيم السجون 04/05 و الذي نص في المادة 114 منه على أن " تؤسس 
مساعدة اجتماعية و مالية تمنح للمحبوسين و المعوزين عند الإفراج عنهم"» و قد صدر قرار 
وزاري مشترك“ يحدد طريقة و كيفيات تنفيذ إحراء منح المساعدة الاجتماعية و المالية لفائدة 
احبوسين المعوزين عند الإفراج عنهم و بموحبها يتحصل احبوس المعوز على مساعدات عينية و 
أحرى مالية» و يتم إعداد ملف من طرف الحبوس المستفيد منهاء و يتعين على مدير المؤسسة 
العقابية إعداد تقارير سنوية مفصلة تتضمن حصيلة المساعدات الاحتماعية و للمالية و ترسل إلى 


السلطات الوصية - إدارة السجون -.و حرصا من المشرع الجزائري على إزالة الصعوبات ال قد 


1 کی صبحي جم أصول الإجرام و العقاب» المرحع السابق» ص:169. 


.انظر القاعدة 64 من قواعد الحد الأدن لعاملة المساحين. 
.انظر القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2006.08.02 الذي يحدد كيفيات تنفيذ إجراء منح المساعدة الاجتماعية و 
المالية لفائدة 
المحبوسين المعوزين عند الإفراج عنهم» الجريدة الرسمية رقم 62 لسنة 2006. 
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تواحه المفرج الناتجة عن استبعاده من واقع الحياة العملية وال يمكنها أن تؤدي إلى تمميشه و 
معاو دته الانحراف و اللإجرام» نص ف المادة 115 من القانون آعلاه على إنشاء مۇ سسة عمومية 


ل ا ا ا 


إن النصوص القانونية المنظمة لواقع الحياة العملية للمفرج عنهم لا ترقى لتطلعات أهداف 
السياسة العقابية المعاصرةء والمتمثلة في الأساس تقليص العود الإحرامى من خلال توفير الرعاية 


الاجتماعية اللاحقة للفر ج عنهم. 


.القانون 04/05 المذكور سالفا. 
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خلاصة الفصل الأول 


أحذ المشرع الحزائري .عوحب الأمر 02/72 المتضمن تنظيم السجون .معبادئ حركة الدفاع 
الاجتماعي» ويعتبر من بينها تحقيق الغرض الأساسي المتوحى من توقيع العقوبة وهو إعادة تأهيل 
و إدماج المحكوم عليهم احتماعياء من خلال إتباع طرق وأساليب عقابية كفيلة بأن تستأصل 
الخطورة الإحرامية الكامنة في نفسية الحبوس» وقد تأكد هذا النهج في القانون 04/05 المتضمن 
تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم . 

يعتبر الفحص والتصنيف أول حطوة أقرها المشر ع لإعادة تأهيل الحبوسين» مواكبة منه لأغراض 
السياسة العقابية المعاصرةء إلا أنه اعتمد قي ذلك التوجيه التشريعي» القائم في الأساس على تقسيم 
المؤسسات العقابية وفقا لدرحة خحطورة الحرم المرتكب» و ألغى موحب قانون تنظيم السجون 
الحدي مراكز "المراقبة والتوحيه" ال كان منصوصا عليها قي ظل الأمر الملغى ولم تنشأًء وهذا 
يكون المشرع الجزائري قد تخلى على أهم مرحلة من مراحل العلاج العقابي المعاصر» المرتكز على 
أسس و طرق علمية . 

ولإعادة التأهيل الاجتماعي للمحكوم عليهم أقر المشرع جحموعة من البرامج» تشمل كل من 
التعليم والتكوين والعمل العقابي» وهي أساليب بمكنها المساهمة بطريقة فعالة في إعادة الإدماج 
الاحتماعي والقضاء على بعض عوامل الانحراف المؤدية إلى ارتكاب الجربمة» ومن ثم المساهة - 
بفعل هذه البرامج - ق الحد من انتشار الجرة الي تفشت بشكل كبير في ججتمعنا. 

وقناعة منه بأن التأهيل الاحتماعي لا يكفل تأهيل امحكوم عليهم احتماعيا» وضع المشرع قي 
قانون تنظيم السجون جلة من التدابير تسمح للمحبوس الاتصال بعالمه الخارحي» لا سيما منها 
زيارة وحادثة ومراسلة أقربائه» بالإضافة إلى أنه يحكنه الاستفادة من تصريحات الخروج قي الحالات 
الاستشنائية» ولأحل مواكبة الأفكار العقابية الحديثة المتعلقة .عبادئ التفريد العقابي» أقر نظام مراجحعة 


العقوبة أو ما يعرف بتدابير تكييف العقوبة» وتتضمن "إحازة الخروج» التوقيف المؤقت لتطبيق 
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العقوبة»الحرية النصفية» نظام الإفراج المشروط".ولأحل تخفيف وطأة الوصم الاحتماعي للمفرج 
عنهم» وضع المشرع جملة من التدابير المادية والمعنوية لفائدم لتفعيل دورهم ف الجتمع. 

ومن أحل ضمان التطبيق السليم لبرامج العلاج العقابي» وححاية المراكز القانونية المكتسبة من طرف 
المحكوم عليهم أوحب المشرع ضرورة الإشراف القضائي على تحسيدها » ججسدا قي نظام قاضي 
تطبيق العقوبات» إذ زوده بصلاحيات واسعة مقارنة مع تلك الممنوحة له في ظل الأمر الملغى» 


وھی الى سوف نتناو ها بالدراسة قي الفصل الثاني من هذه المذكرة. 
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الفصل الثان 


اختصاصات قاضى تطبيق العقوبات 
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في دراستنا بالفصل التمهيدي استطعنا الوقوف على مفهوم مبدأً الإشراف القضائي على تطبيق 
الجزاء الجنائي المتوصل إليه من طرف الفكر الجنائي الحديث» و الذي آدى إلى تغيير مفهوم 
العقوبة» حيث أصبحت وسيلة لتأهيل الحرم احتماعياء بعد أن كانت تعرف قي العصور القديعة 
على ما إيلام يلحق بشخص الحاني كجزاء عن ارتكابه سلوك ججرم» وبعد أن كانت تقاس فعالية 
العقوبة عدى الإيلام الذي يلحق الجرم» أصبحت في العصور الحديثة تقاس عدى نحاحها في نزع 
ا لخطورة الإحرامية الكامنة في نفسية المنحرف. 

من هذا المنطلق» أقرت غالبية التشريعات الحديثة ضرورة تدحل القضاء في مرحلة تطبيق الجزاء 
الجنائي؛ من أحل حاية حقوق وحريات امحكوم عليهم» وضمان تنفيذ العقوبة طبقا للقانون» وقد 
أوحد المشر ع الجزائري من خلال القانون 04/05 هيئات قضائية تتدحل قي مرحلة تطبيق الجحزاء 
الجنائي» ومنحها صلاحيات واسعة تباشرها منذ صيرورة الحكم الجنائي بإدانة المتهم هُائيا وصدور 
أمر تنفيذه من الجهات المخحتصة» ومن بين الصلاحيات لمدرحة في القانون السالف ذكره تلك 
المقررة لقاضي تطبيق العقوبات والمتمثلة في سلطات رقابية» و استشارية» و أخحرى تقريرية» تمكنه 
من مراقبة عملية العلاج العقابي وتقدي الاستشارات اللازمة للجهات المعنية . 

وسنتناول قي هذا الفصل صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات وطرق الطعن قي قراراته و اللجان 
المساعدة له من خلال الخطة الاتية: 
لبخت الأول" الاحتصاصات الرقابية والاستشارية لقاضي تطبيق العقوبات 
المببحث الثان: الاحتصاصات التقريرية لقاضي تطبيق العقوبات 


الميحث الثالث: الطعن ف قرارات قاضى تطبيق العقوبات و اللجان المساعدة له 
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المبحث الأول 
الاختصاصات الرقابية والاستشارية لقاضي تطبيق العقوبات. 
إن الهدف المتوحى من إشراف مرفق القضاء على تنفيذ العقوبات الجزائية هو ضمان تنفيذ 
العقوبة وفقا للقانون» وحهاية حقوق امحبوس في هذه المرحلة» و تكييف العقوبة بشكل يسمح ها 
أن تلعب دورا إيجابيا ي القضاء على الجرعة بالأساس» لأحل هذا كان من الضروري تمكين 
اللشرف على عملية العلاج العقابي بسلطات حقيقية و فاعلة في توجيه السياسة العقابية لضمان 
تحقيق أهدافها؛ لأن نحاحها مرتبط يذه السلطات» و سنتطرق قي هذا المبيحث لبعضها لاسيما ما 
تعلق منها بالاحتصاصات الرقابية والاستشارية. 
المطلب الأول 
الاختصاصات الرقابية لقاضي تطبيق العقوبات. 
المقصود بالسلطة الرقابية لقاضي تطبيق العقوبات تمكينه من مراقبة عملية إعادة التأهيل 
الاحتماعي للمحكوم عليهم» من خلال إلامه ومراقبته لبرامج إعادة التأهيل المطبقة داحل 
المؤسسات العقابية» أو حارجحهاء والتدحل عند الاقتضاء في حالة الإحلال .عقتضياتاء وتنصب هذه 


السلطة على الحكوم عليهم» والمؤسسات العقابية» وكذا أساليب العلاج العقابي. 


الفرع الأول 
اختصاص مراقبة الحكوم عليهم 


لقد أفرد المشرع الجزائري معاملة حاصة للمحكوم عليهم من خلال الضمانات القانونية 
اللكفولة هم أثناء مرحلة تطبيق الجزاء الجنائي» بدءا من التصنيف داحل المؤسسات العقابية»و انتهاء 
بالتدابير التحفيزية كرخحص الخروج والإفراج المشروط و لضمان تطبيق النصوص القانونية الداعمة 
لحقوق السجين» زود المشرع قاضي تطبيق العقوبات بصلاحيات واسعة متعلقة .عراقبة مدى احترام 
مبداً المشروعية من قبل الإدارة العقابية» قي شقه المتضمن كفالة حقوق المحكوم عليهم و المتمثلة قي 


تلك المقررة لللإنسان العادي نذکر بعضا منها: الحق ق معرفة النظام الداحلي للسجن»› الحق 
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الرعاية» الحق ف التصرف ف أمواله» الحق ف التعليم والعمل» ولا يحرم منها السجين بصفة كلية أو 
جزئية إلا في حدود ما هو ضروري لإعادة تربيته و إدماجه الاجتماعي وفقا للأوضاع المنصوص 
عليها ف 

ومن أهم الاحتصاصات الرقابية لقاضي تطبيق العقوبات تلك الممنوحة له .مناسبة تطبيق الجزاء 
الجنائي داحل المؤسسات العقابية» إذ يضطلع .مراقبة القائمين عليها وهذا .ملاحظة مدى احترام 
الحقوق للمقررة للمحكوم عليهم عن طريق الزيارات الدورية للمؤسسات العقابية» أو تلقي 
الشكاوى المقدمة له من طرف المحكوم عليهم. 
أولا؟ زيارة الحكوم عليهم في المؤسسات العقابية 

يقوم قاضي تطبيق العقوبات .راقبة احبوسين بصفة دورية من خلال زيارة المؤسسات العقابية» 
وتعتبر هذه الزيارة الطريق الأمثل لتابعة تطور عملية العلاج العقابي المطبق على المحكوم عليهم من 
قبل قاضي تطبيق العقوبات» وهي هذا الشكل تمثل أهم أوحه الرقابة الفردية» إذ من خلاطها يتم 
اتخاذ قرارات فردية متعلقة أساسا بأوضاع المحكوم عليهم» أو التأكد من ضمان التطبيق السليم 
لقراراته» هذه الأحيرة تعينه على توجيه ال ا 

إن رقابة قاضي تطبيق العقوبات تشمل الحبوسين المحكوم عليهم مائيا» ذلك أن المحكوم 
عليهم بالتنفيذ المؤقت» والحبوسين مؤقتاء لا بمكن إحضاعهم لعملية العلاج العقابي وهذا راحع 
إلى احتمال تغير طبيعة ومدة الجزاء بالنسبة للطائفة الأولىء و قيام قرينة البراءة بالنسبة للطائفة 
الثانية.وقي هذا الشأن أحضع المشرع الجحزائري المؤسسات العقابية والمراكز المخصصة للنساء 


رالراكر الحصه لات لرافة د رر قرم ها فضا كل ن ال احصاب* 


- وكيل الحمهورية وقاضي الأحداث وقاضي التحقيق مرة ف الشهر على الأقل. 
-رئيس غرفة الاتمام والنائب العام مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل..)). 
, المادة 4 من القانون 04/05 المتضمن تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاحتماعي للمحبوسين. 


وزير عبد العظيم مرسي» المرحع السابق» ص: 452. 
.المادة 33 من القانون 04/05السالف ذكره. 
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من خلال تحليلنا لنص المادة 33 من القانون 04/05 » بمكن ملاحظة ما يلي: 

-إن المشرع الحزائري لم يذكر صراحة صفة قاضي تطبيق العقوبات و إا اقتصر على ذكر كلمة 
"قضاة "» عكس ما كان عليه في ظل الأمر الملغى إذ نصت المادة 64 منه على إدراج قاضي تطبيق 
الأحكام الحزائية ضمن قائمة القضاة المحول ممم زيارة المؤسسات العقابية. 

-نلاحظ أيضا أنه لم يذكر عدد الزيارات الدورية الي يقوم ما قاضي تطبيق العقوبات للمؤسسات 
العقابية» وهي وضعية تطرح احتمالين: 

-الاحتمال الأول:إن عدم تحديد عدد هذه الزيارات فيه إغفال و هضم لحقوق الحكوم عليهم 
بالدرجة الأولى» وتقليل من الدور الرقابي اللصيق بصفة قاضي تطبيق العقوبات» وتنبع هذه الأصالة 
من خلال الأفكار الي اعتمدها المشرع الجزائري المسايرة للفكر العقابي الحديث» وال جحعل من 
العقوبة وسيلة للدفاع الاجتماعي من خلال إعادة تأهيل المحكوم عليهم عن طريق حفظ حقوقهم 
المكفولة قانونا, 

-الاحتمال الثاني: بمكننا تفسير عدم تحديد الزيارات الدورية المسندة لقاضي تطبيق العقوبات 
بالتواجحد الافتراضي المستهر لقاضي تطبيق العقوبات» والذي تستدعيه عملية العلاج العقابي 
للمحكوم عليهم على مستوى المؤسسة العقابية. 

تيمشل الزيارات الي يقوم ها قاضي تطبيق العقوبات إلى المؤسسات العقابية دورا فعالا» حيث 
تمكنه من متابعة حالة المحكوم عليه من خلال الاقتراب منه لمعرفة شخصيته و متابعة تطور حالته ما 
يستلزمه التفريد العقابي» ثم يقرر .مساعدة المحتصين الإحراء اللازم لوضعيته من حلال ملاحظة 
مدى تحاوب المحكوم عليه مع القدبير الذي سبق تربره فيعدلة» أو يليه أو يبقي عليه ذا 
اتاق آل الف 1 

حكن لقاضي تطبيق العقوبات من خلال زيارته للمحكوم عليهم أن يتخذ قرارات متعلقة باقتياد 
امحبوس تحت الحراسة حارج المؤسسة العقابية كلما وحب مثوله أمام القضاء» أو استدعت حالته 


SAM UEL.S, la participation du juge pénal a la réalisation du traitement du délinquant majeur, Th, 2 


Université de Montpellier, 1974, p 154. 
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الصحية تلقي العلاج» كما بمكنه أن يقرر منحه ترخحيص بالخروج من دون حراسة لمدة محددة 
ولأسباب مشروعة و استفنائية» وذلك حسب ظروف كل حلة." 
وحسب القانون 04/05 فأن قاضي تطبيق العقوبات يضطلع .عهمة تسليم رحصة زيارة الحبوس قي 
الاسمة القاية لأ فاص الك 
الوصي عليه والمتصرف ق أمواله» محاميه أو أي موظف أو ضابط عمومي مي كانت أسباب 
الزيارة مشروعة. 

إن زيارة قاضي تطبيق العقوبات للمؤسسات العقابية غير كافية لتنفيذ المهمة المسندة له والمتمثلة 
في متابعة مدى احترام برامج العلاج العقابي من قبل القائمين عليه» فتوسيع صلاحياته ضرورة 
حتمية تقتضيها أعباء المهام القضائية المسندة إليه» بالإضافة إلى أن عدم وجود أعوان مساعدين له 
داحل المؤسسة العقابية يتمتع إزاءهم بسلطة رئاسية من شأنه أن يعقد مهامه الإشرافية المتعلقة بسير 
عملية العلاج العقابي» واستنادا إلى ما تم ذكره فقد دعم المشرع صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات 
بتزويده مهام رقابية» و أحرى مثلة في فحص الشكاوى الي تقدم إليه من قبل المحكوم عليهم» 
وكذا تلقي المعلومات والتقارير الدورية المرفوعة إليه. 
ثانيا؟تلقي المعلومات والتقارير. 

إن المشرع وإن كان قد اعترف لأعضاء السلطة القضائية بزيارة المؤسسات العقابية .مقتضى 
لمادة 33 السابق ذكرهاء إلا أنه لم يشر صراحة إلى إلزامية قيامهم بإعداد تقارير عن زياراتم وإغا 
اقتصر الأمر على إلزام النائب العام ورئيس الجلس القضائي بإعداد تقرير دوري مشترك كل ستة 
أشهر يتضمن تقييما شاملا لسير المؤسسات العقابية التابعة لدائرة اخحتصاصهماء و يوحهانه إلى 
وزير العدل حافظ الأحتام» ويعتبر هذا الإحراء نوع من الرقابة الإدارية الي تقوم بها الجهات 


ا 


.المادة 56 من القانون 04/05 المذكور سابقا. 
.المرحع نفسه» الادة:67,. 
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لقد ثار جحدل كبير حول ضرورة التزام الإدارة العقابية بتقدى التقارير الدورية لقاضي تطبيق 
العقوبات حول سير عملية العلاج العقابي» إذ يرى البعض أن في هذا الالترام من شأنه إحضاع 
الإدارة العقابية للقضاء وهو أمر يتناف مع مبداً الفصل بين السلطات الحسد دستورياء وقي هذا 
الشأن يرى الدكتور عبد العظيم مرسي وزير ضرورة أن يحاط قاضي تطبيق العقوبات علما 
بالتقارير الي يرفعها إليه الأحصائيون الملحقون بالمؤسسة العقابية» واللذين يشكلون همزة وصل بين 
المؤسسة العقابية والمشرف على عملية العلاج العقابي ‏ 

ونحن نرى بدورنا أن تقد التقارير الدورية من طرف مدير المؤسسة العقابية أمر تقتضيه عملية 
العلاج العقابي ويفرضه التكامل الوظيفي» والقول بأن هذه التقارير من شأما إحضاع الإدارة 
العقابية لسلطة القضاء ليس له أساس قانون» فالسلطة الرئاسية تقتضي الأمر والنهي يقابلها 
ا لخضوع والتطبيق وهو أمر مفتقد قي هذه الوضعية. 
ثالنا فحص شكاوى الحكوم عليهم. 

تنص المادة 79 من القانون 04/05 على أنه" يجوز للمحبوس عند المساس بأي حق من حقوقه» 
أن يقدم شكوى إلى مدير المؤسسة العقابية» الذي يتعين عليه قيدها قي سجل حاص و النظر فيها 
والتأكد من صحة ما ورد فيها و اتخاذ كل الإحراءات القانونية اللازمة في شأما. 

إذا م يتلق الحبوس ردا على شكواه من مدير المؤسسة العقابية بعد مرور10 آيام من تاريخ تقدمهاء 
از له إحطار قاضي تطبيق العقوبات مباشرة". 

يتبين لنا من خلال هذه المادة أنه جب على الحبوس تقديم شكواه إلى مدير الموؤسسة العقابية أولا 
عند المساس بأي حق من حقوقهم» إذ يتم قيدها تي سجل خاص والنظر فيها و التأكد من صحة 
ما ورد فيها واتخاذ كل الإحراءات اللازمة في شأماء وقي حالة عدم تلقيه ردا على شكواه بعد 


مرور عشرة أيام من تاريخ تقديمهاء حاز له أن يخطر مما قاضي تطبيق العقوبات مباشرة لكي يفصل 


1 .وزير عبد العظيم مرسي» المرحع السابق» ص: 453. 
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فيهاء لكن ماذا يحصل لو قام الحبوس بتقديم شكواه مباشرة إلى قاضي تطبيق العقوبات دون المرور 
على مدير المؤسسة العقابية؟ 
إن الترتيب الذي أورده المشرع لا يعد من قبيل الترتيب الإحرائي المعروف قي قانون الإجراءات 
والذي يترتب عن تخلفه البطلان» و إنما هو جرد ترتيب منهجي غرضه تنظيمي بحت" 
إذا رأى مدير المؤسسة العقابية أن موضوع التظلم يكتسي الطابع الجزائي من شأنه الإحلال 
بالنظام العام داحل المؤسسة العقابية وتمديد أمنهاء يحب عليه إخطار وكيل الجمهورية وقاضي 
تطبيق العقوبات. وقد حول المشرع الجزائري لمدير المؤسسة العقابية سلطة توقيع الجزاءات التأديبية» 
إذا حالف الحبوس القواعد المتعلقة بسير المؤسسة ونظامها الداحلي» أو أمنهاء أو الإحلال بقواعد 
النظافة والانضباط» و الي صنفت إلى ثلاث درحات» وتتخذ هذه التدابير عوحب مقرر مسبب من 
طرف مدير المؤسسة العقابية بعد الاستماع إلى المعي. 

و من أحل التصدي الحتمل للقرارات التعسفية الي بمكن أن تصدرها الإدارة العقابية» أقر المشرع 
حق التظلم للمحبوس أمام قاضي تطبيق العقوبات ضد التدابير المصنفة في الدرحة الثالثةء المدرحة 
في المادة 83 من القانون 04/05 المذكور سالفاء وهي: 
المنع من الزيارة لمدة لا تنجاوز شهرا واحدا ما عدا زيارة الحامي. 
الوضع ف العزلة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما. 

يقدم التظلم من طرف امحبوس .عوحب تصريح لدى كتابة ضبط المؤسسة العقابية حلال مدة 48 
ساعة تسري من تاريخ تبليغ المقرر للمعيْ؛ ليتم بعد ذلك إحالة للف إلى قاضي تطبيق العقوبات 
لكي يفصل فيه وحوبا في أحل خمسة آيام تسري من تاريخ إخحطاره» و ليس هذا التظلم أثر 
موقن.* 


ما بمكن ملاحظته من خلال نص للمادتين 83 و 84 من القانون 04/05 هو ما يلي: 


1 ا من التفصيل أنظر: بريك الطاهر» المرحع السابق» ص:35. 
2 أنظر المادة 84 من القانون 04/05 المذكور سابقا. 
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-أقر المشرع الجزائري حت التظلم للمحبوس ضد العقوبات المطبقة عليه» وهو أمر كان مفتقدا يي 
ظل الأمر الملغى . 
-إن الشدة الي تمتاز مما عقوبات الدرحة الثالثة بمكن أن تأثر على نفسية المحبوس المرتبطة ارتباطا 
وثيقا بسير عملية العلاج العقابي . 
-الوضع في العزلة كان قي ظل الأمر الملغى من صلاحيات قاضي تطبيق الأحكام الجزائية» ولم يكن 
لمدير المؤسسة العقابية إلا الوضع المؤقت في حالة الاستعجالء ثم إحطار قاضي تطبيق العقوبات 
الذي يعود له تقرير تيت هذا الإحراء أو اا " 
-استعمل المشرع ف المادة 84 من القانون 04/05 عبارة "... يحال ملف التظلم إلى قاضي تطبيق 
العقوبات دون تأحير"» كان ينبغي على المشرع أن يحدد أحلا لإحالة الملف من المؤسسة العقابية 
إلى قاضي تطبيق العقوبات و إدراج العقوبة النانجة عن التأحير غير المبرر. 
- م يقرر المشرع الأثر الموقف للتظلم و هو أمر إن توفر قد يعطي قاضي تطبيق العقوبات جالا 
زمنيا واسعا بمكنه من مراقبة مشروعية هذا المقرر قبل تطبيقه. 

وعليه فإن المشرع الجزائري قد جعل من قاضي تطبيق العقوبات حهة تظلم من عقوبات 
الدرحة الثالثة الموقعة من طرف الإدارة العقابية على المحبوس» دون أن يكون له اثر موقف» و هي 
وضعية تأكد تغليب الجانب الأمني على الجانب التربوي داحل المؤسسات العقابيةء الأمر الذي 
أكده السيد المدير العام لإدارة السجون في كلمة ألقاها مناسبة الندوة الوطنية لإصلاح العدالة الي 
انعقدت يومي 28 و 29 مارس 2005ء حيث صرح أن القانون 04/05 قد وسع صلاحيات إدارة 
السجون للتحكم أكثر في أمن المؤسسات وهذا على حساب صلاحيات قاضي تطبيق اترات ٠‏ 
وهو وضع لا يتناسب مع مبادئ حركة الدفاع الاحتماعي الحديثة المعتمدة من قبل المشرع 
اجزائري» وال تعتبر من بينها إقرار مبدأ التدحل القضائي ني مرحلة تطبيق الحزاء احنائي تبعا 
لقتضيات العلاج العقابي» هذا الأحير تطوره مرهون باحترام حقوق وحريات الحكوم عليهم من 


ssl. 1‏ 69 من الأمر 02/72 المذكور سابقا, 
ّ .بريك الطاهرء المرحع السابق» ص 38. 
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طرف الإدارة العقابية» ومن ثم فإن تقليص صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات في محال فرض 
العقوبات التأديبية من شأنه أن يفتح أبواب التعسف الإداري ق توقيعها. 
الفرع الغا 
اختصاص مراقبة المؤسسات العقابية 

تعتبر المؤسسات العقابية المكان الطبيعي لتطبيق برامج العلاج العقابي المتخحذة في شأن تأهيل 
الحكوم عليهم» وقد عمل المشرع على إصلاحها من خلال تطوير و عصرنة ظروف الاحتباس» و 
دعما هذا المسعى أعطى المشرع صلاحيات واسعة لقاضي تطبيق العقوبات مقارنة مع تلك الي 
كان يتمتع ما في ظل الأمر الملغى» و الي من شأما تفعيل دوره الرقابي داحل المؤسسة العقابية 
تتمثل أساسا في الإطلاع على سجل الحبس المرقم و الموقع من طرفه» أو من طرف النيابة العامة» 

1 ٠ e 


من خلال ما تم تناوله سابقا بخصوص العلاقة التكاملية ال تربط قاضي تطبيق العقوبات مدير 
المؤسسة العقابية» فإن هذا الأحير يقوم بإعداد قائمة شهرية للمساحين الذين دخلوا المؤسسة 
العقابية» أو غادروها ليرسلها لقاضي تطبيق العقوبات دعما لعمله الرقابي على المؤسسات 
ا 

وقد أسند المشرع مهمة الحفاظ على أمن المؤسسة العقابية لإدارقاء“ فمساهمة قاضي تطبيق 
العقوبات في الحفاظ على نظامها الداحلي جحد محدودةء إذ أن طبيعة المهام القضائية تختلف عن 
الصلاحيات الإدارية المسندة لمدير المؤسسة العقابيةء و هذا لا يجعلنا نعدم الدور التكاملي لقاضي 
تطبيق العقوبات و مدير المؤسسة العقابية» إلا أن تضييق الدور القضائي الرقابي على سير ظروف 


الاحتباس من شأنه التأثير على تطوير برامج العلاج العقابي الموجهة للمحكوم عليهم. 


1 .أنظر المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ قي 1972/02/23 المتعلق بتنظيم كتابات الضبط القضائية لمؤسسات السجون. 

.طاشور عبد الحفيظ المرجع السابق» ص: 129. 

: المواد 3 و 5 من القرار الوزاري المؤرخ في 1972/02/23 المتعلق بأمن مؤسسات السجون» الحريدة الرسمية رقم 18 لسنة 1972 . 
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رغم هذه الصلاحيات» ببقى امتداد السلطة الرقابية لقاضي تطبيق العقوبات على المؤسسات 
العقابية أمرا ثانوياء ذلك أن المادة 37 من القانون رقم 04/05 حولت هذه السلطة لمدير المؤسسة 
الفا 

الفرع الغالث 
اختصاص مراقبة تنفيذ أساليب العلاج العقاي 

تأحذ المؤسسة العقابية شكل البيئة المغلقة أو البيئة المفتوحة» وقد أفرد المشرع الجزائري طرق 
علاحية لكل منها» يسهر على تطبيقها قاضي تطبيق العقوبات و مساعدين له» إذ يتمثل عمله 
الرقابي داحل نظام البيئة المغلقة قي تتبع الأطوار المختلفة الي بعر ما الحكوم عليه داحل المؤسسة 
العقابية» ومراقبة تطبيتق الطرق العلاجية المختلفة والمقررة في هذه المرحلة» و يمارس هذه السلطة 
بصفة فردية أو بصفته رئيسا للجنة تطبيق العقوبات» كما بمارس سلطة رقابية على الحكوم عليهم 
الخاضعين لنظام الحرية النصفية تتمثل قي مراقبة مدى احترام الشروط الواردة في قرار الاستفادة» 
وني حالة إحلاله بها يقوم مدير المؤسسة العقابية بإصدار أمر يتمثل قي إرحاع الحبوس إلى المؤسسة 
العقابية ويخبر قاضي تطبيق العقوبات بذلك» ليقرر بعدها الإبقاء على الاستفادة من نظام الحرية 
النصفية» أو وقفهاء أو إلغائهاء وذلك بعد استشارة بنة تطبيق العقوبات»“ ونفس الأمر بالنسبة 
لنظام الورشات الخارجية. 

وملك قاضي تطبيق العقوبات نفس السلطة الرقابية اجحاه نظام البيئة المفتوحة» فهو مكلف بي 
إطار نظام الإفراج المشروط بالسهر على مدى امتغال المستفيد للالتزامات الواردة بقرار المنح» وني 
حالة إحلاله بها أو صدور حكم جديد بالإدانة يمكنه إلغاء مقرر الإفراج المشروط» وف حالة إلغاء 


قرار الاستفادة من الإفراج المشروط يكلف بالقيام بالإحراءات اللازمة لإرحاع الحكوم عليه إلى 


. المواد: 23ء 24ء 107 من القانون 04/05 المذكور سابقا. 
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المؤسسة العقابية» وله أن يستعين قي ذلك بالنيابة العامة ال يمكنها أن تسخر القوة العمومية لتنفيذ 
ار 

ومن أجل مواكبة التشريعات العالمية في إيجاد حلول بديلة محاربة الجرعة و إيجاد طرق جديدة 
و بديلة للعقوبة الحبسية نظرا لعدم نجاعتها قي إصلاح الحرمين » أدرج المشرع الجزائري في المادة 
5 من القانون 04/05 السالف ذكره العقوبات البديلة» وتبعا لذلك جاء القانون 01/09 المؤرخ في 
5 فيفري 2009 المعدل للأمر رقم 156/66 المتضمن قانون العقوبات* لإضافة المادة 05 مكرر 1 
و ما يليها وال تنص على العقوبة البديلة المتمغلة في العمل للنفع العام“ وأقر تبعا لذلك شروطا 
لتطبيقها متعلقة بالحكوم عليه و بالعقوبة و بالحكم أو القرارء“ و بالرحوع للمادة 05 مكرر 03 
من القانون 01/09 السالف ذكره فقد أسندت مهمة تطبيق عقوبة العمل للنفع العام» و الفصل قي 
إشكالات تنفيذها» ووقف تطبيقها لقاضي تطبيق العقوبات» إذ يقوم هذا الأخير باستدعاء امحكوم 
عليه عن طريقق المحضر القضائي بالعنوان امحدد بالملف» و في حالة امتثال المع للاستدعاء يقوم 
بعرضه على طبيب المؤسسة العقابية» أو عند الضرورة على أي طبيب آخر و ذلك للتحقق من 
حالته الصحية و اختيار طبيعة العمل الذي يتناسب معه» ليحرر في النهاية بطاقة معلومات تضم 
علف المعيٰ» ليقوم قاضي تطبيق العقوبات بعدها باحتيار منصب عمل من المناصب المعروضة 
يتناسب مع اندماحه الاجتماعي دون التأثير عن السير العادي لحياته, وق حالة عدم امتثال الحكوم 
عليه لاستدعاء قاضي تطبيق العقوبات رغم ثبوت تبليغه شخصيا وعدم حضور أي مثل عنه أو 


من ينوبه لتقدع مبرر لعدم الحضور أو تعذر تقد مبرر حدي» يقوم قاضي تطبيق العقوبات بتحرير 


المرحع نفسه» المادة: 147. 
2 .القانون 01/09 المؤرخ في 2009/02/25 المتضمن تعديل قانون العقوبات» الحريدة الرسمية رقم 15 لسنة 2009. 
. عقوبة العمل للنفع العام هي قيام الحانح بعمل يعود بالفائدة على الحتمع تكفيرا عن الخطاً المرتكب من طرفه» دون أن يكون ذلك مقابل 
ا 
بلمزيد من التفصيل أنظر المواد 5 مكرر1 و 5 مكرر 2 من القانون 01/09 المذكور سابقا. 
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محضر عدم المثول ويرسله للنيابة العامة ( النائب العام المساعد) الذي يحوله لمصلحة تنفيذ العقوبات 
تتولى باقي إجراءات تنفيذ عقوبة ال حبس الألية " 
الطلب الغا 
الاختصاصات الاستشارية لقاضي تطبيق العقوبات 

إن الوظيفة الاستشارية لقاضي تطبيق العقوبات تكمن قي إبداء الرأي للإدارة» بغرض اتخاذ أي 
قرار يعس بالمر كز القانون للمحكوم عليه» وهذا وفقا لتطور نتائج برامج إعادة التأهيل الموجهة 
للمحكوم عليهم» وقد خول المشرع هذه السلطة لقاضي تطبيق العقوبات بحكم طبيعة المهام 
المسندة إليه وال تحعله في احتكاك مباشر .مسيري الإدارة العقابية» والخبراء الاجتماعيين» والأطباء 
المتحصصين التابعين ما والحبوسين.و بتطور الأطر القانونية المنظمة للسجون تطورت الوظيفة 
الاستشارية لقاضي تطبيق العقوبات» بدا بالأمر الملغى و وصولا إلى قانون تنظيم السجون 
الحديث. 

الفرع الأول 
الاختصاصات الاستشارية لقاضي تطبيق العقوبات في ظل الأمر 02/72 

لا بعكن تفعيل القدرة على إبداء الرأي لقاضي تطبيق العقوبات إلا بأطر قانونية تنظم ذلك 
حيث أنه وفقا لقانون السجون الصادر .معوحب الأمر 02/72 كانت سلطة الاقتراح والمشورة 
منوطة بقاضي تطبيق الأحكام الحزائية» الذي كان يتمتع بإمكانية إبداء الرأي و ممارسة الرقابة دون 
سلطة اتخاذ القرار» حيث كان يقوم في جحال توجيه الحبوسين بتقد اقتراح توحيههم إلى المؤسسة 
العقابية الي تتلاءم مع حالتهم وتستجيب مع برامج إصلاحهم» وهو دور بسيط بالنظر إلى أهمية 
عملية التوحيه ف بحسيد برامج الإصلاح وإعادة التأهيل. 

ومن خلال الأمر 02/72 جحد أن المشرع قد حصر التدحل القضائي قي مرحلة تطبيق الجزاء 
الجنائي في نظام قاضي تطبيق الأحكام الحزائية فقط» نما يجعل هذا التدحل محدود جدا بالنظر إلى 


1 أنظر المنشور الوزاري رقم 02 المؤرخ في 21 أفريل 2009 المتعلق بكيفية تطبيق عقوبة العمل للنفع العام و شروطها . 
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المهام القضائية الملقاة على عاتقه» ومن ثم فإن الدور الاستشاري المسند لقاضي تطبيق العقوبات في 
هذه المرحلة لم يفعل بسبب تشعب وظيفته القضائية» فبالإضافة إلى المهام القضائية الم وكلة إليه يقوم 
قاضي تطبيق الأحكام الحزائية بالإشراف على تنفيذ العقوبات» وضمان تنفيذها وفقا للقانون وهي 
عملية ليست بالسهلة» إذا علمنا أنه على مستوى كل بجلس قضائي توحد أكثر من ستة مؤسسات 
عقابية بحسب عدد امحاکم التابعة هاء نما يجعل عملية المراقبة والإشراف تتجاوز قدرة القاضي 
المشرف. وتدار كا للنقائص الي تخللت الأمر 02/72 أقر المشرع نصوصا قانونية جحسدة لقنوات 
استشارية بمكنها أن تفعل الدور التأهيلي لقاضي تطبيق العقوبات» منصوص عليها في القانون 
5 المتضمن تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. 
الفرع الغا 
الاختصاصات الاستشارية لقاضي تطبيق العقوبات في ظل القانون 04/05. 

وفقا للأمر 02/72 كانت سلطة الفحص والبت وتقدم الآراء الاستشارية منوطة فقط بقاضي 
تطبيق الأحكام الجزائية» غير أن التعديل الحديد الذي جاء به المشرع الجزائري» والمتمثل في إنشاء 
هيئة مستقلة تمارس سلطة الفحص والبت وتقدم الآراء الاستشارية لقاضي تطبيق العقوبات قبل 
مبادرته بإصدار قرارات معينة في حت الحكوم عليه» وال أطلق عليها بحنة تطبيق العقوبات» هذه 
الأحيرة قلصت من الدور الاستشاري لقاضي تطبيق العقوبات» نتيجة للقرارات التداولية الي تتخحذ 
بأغلبية الأصوات» وقي حالة تساويها يرحح صوت رئيسها. ومن القرارات الي يكن أن تتخذها 
حنة تطبيق العقوبات الماسة بوضعية المحكوم عليه» أو المؤسسات العقابية» نذكر منها تلك الي تيز 
لقاضي تطبيق العقوبات -بعد أحذ رأي نة تطبيق العقوبات - إصدار مقرر مسبب بتوقيف تطبيق 
العقوبة» وكذلك القرارات المتعلقة بالوضع في نظام البيقة المفتوحة» واليَ تتخذ بعد استشارة لحنة 
تطبيق العقوبات و إشعار المصال المحتصة بوزارة العدل بذلك. 

وقد حول المشرع حق طلب لمشورة من نة تطبيق العقوبات لمدير المؤسسة العقابية قي حالة 


قيامه بإسناد بعض الأعمال المفيدة للمحبوسين» الداحلة ضمن إطار تنظيمه للعمل ف المؤسسة 
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العقابية» مي كانت الحالة الصحية للمحبوس واستعداده البديي والنفسي» وكذا قواعد حفظ النظام 
والأمن داحل المؤسسة يسمحان بذلك.ولا يقتصر تقدم المشورة على الجهات القضائية» إذ تعداه 
إلى بعض الحهات الإدارية» كالاستشارة الي يقدمها والي الولاية لقاضي تطبيق العقوبات في حالة 
ا ا 

و بموحب القانون 04/05 عدل المشرع الحالات الي احتص فيها قاضي تطبيق الأحكام 
الجحزائية بتقد الرأي وممارسة الرقابة دون سلطة اتخاذ القرار المنصوص عليها في الأمر 02/72ء إذ 
أصبحت لقاضي تطبيق العقوبات سلطات تقريرية» ولم تبقى إلا حالات نادرة يمكنه من خلا ها 
تقلتم الاقتراح والرأي» نذكر منها الحالة الي يختص فيها وزير العدل بإصدار قرار الإفراج 
الملشروط» وفي هذا الشأن نصت المادة 137 على ما يلي: " يقدم طلب الإفراج المشروط من 
امحبوس شخصيا أو مثله القانون» أو قي شكل اقتراح من قاضي تطبيق العقوبات» أو مدير المؤسسة 
العقابية " 

كما نحد أن قاضي تطبيق العقوبات يتدخحل في التراعات العارضة المتعلقة بتنفيذ الأحكام 
الجزائية» الي تختص بالفصل فيها الجهات القضائية المصدرة للحكم أو القرار» و بمكنه أيضا القيام 
برفع طلب دمج العقوبات» أو ضمهاء أمام آخحر جهة قضائية أصدرت العقوبة السالبة للحرية» 
على أن يرسل الطلب إلى النائب العام أو وكيل الجمهورية؛ لتقد ملاحظاته المكتوبة حلال ثمانية 
ا 

استنادا إلى ما تم ذكره» بمكننا أن نخلص إلى أن المشرع الجزائري أنشأً لحنة تطبيق العقوبات 
كهيئة استشارية حاصة» وقي الوقت نفسه لم يحرم قاضي تطبيق العقوبات من أحقية تقدم الآراء أو 
الطلبات» بل أقرها في حالات خحاصة سبق ذكرها, 

ما يمكن ملاحظته على خحطة المشرع بخصوص الميئات الاستشارية "لحنة تطبيق العقوبات 
وقاضي تطبيق العقوبات " أَمْا تقوم على الازدواحية» إضافة إلى أن الاستشارات المقدمة من طرف 


.أنظر المواد:96ء 111. 130 من القانون 04/05 المذكور سابقا. 
2 المادة 14 من القانون 04/05 المتضمن تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. 
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هذه الميئات تفتقد لطابع الإلزام» فهي آراء أدبية غير ملزمة للإدارة العقابية أو قاضي تطبيق 
العقوبات أو وزير العدل» فالقول بمذا لا يجعلنا ممل الأهمية القانونية للآراء الاستشارية خحاصة إذا 
تعلق الأمر بوضعية الحكوم عليه ومسار العلاج العقابي الخاضع له. 

لقد توصل الفكر العقابي الحديث إلى أنه يجب تقليص الوظيفة الاستشارية لقاضي تطبيق 
العقوبات باعتبار أَمُا ذات طبيعة إدارية محضة» كما أن القضاة ليسوا على دراية كافية بالعلم 
العقابي الذي يجعلهم خبراء يبدون الرأي للإدارة العقابية» بل إن المنطق يفرض العكس» .معن أن 
الأحهزة العقابية العالمة بالفن العقابي ينبغي أن تقدم الرأي للقضاءء الذي يضع الرأي قي إطار من 
الضمانات القضائية لكفالة حقوق المحكوم N Ae E‏ 

ونحن نرى أن تقدع المشورة يكن أن يسند لقاضي تطبيق العقوبات مسايرة لأفكار مدرسة 
الدفاع الاحتماعي الحديثة» لكن القول بمذا لا يجعلنا نعدم الدور التكاملي الاستشاري المتبادل بين 
المشرف على عملية العلاج العقايي و الإدارة العقابية» فتنفيذ أساليب المعاملة العقابية مرهون بحماية 
حقوق المحكوم عليهم» وال لا تتحقق إلا بالإشراف القضائي على تطبيق الجحزاء الجنائي» ومن تم 
فإن التشاور التبادلي ينبغي أن يبن على أسس علمية متينة وفق أطر قانونية تقتضيها الأهداف 
المتوحاة من تطبيق العقوبة» الي تصورها قاضي الحكم عند إصدار حكمه. 

وتحقيقا لأهداف المعاملة العقابيةء لابد من الانتقال من مرحلة استشارة قاضي تطبيق العقوبات 


إلى مرحلة اتخاذ القرارات المناسبة لكل محكوم عليه على حدة» متناسبة مع طرق العلاج العقابي. 


و عت اي ري ا اا 450-249 
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المبحث الغا 
الاختصاصات التقريرية لقاضي تطبيق العقوبات 
تقتضي السياسة العقابية الحديثة تفعيل دور القضاء في مرحلة تطبيق الجزاء الحنائي» عن طريق 
تزويده بسلطات تقريرية تمكن المشرف على عملية العلاج العقابي من تتبع تطور مسار التفريد 
العقاي“» فمن هذا المنطلق تعتبر الوظيفة التقريرية العصب الحيوي للقدحل القضائي في مرحلة 
تطبيق الجزاء الحنائي. واتار آن الجزاء الجنائي عکن تنفیذه کليا أو جزئيا داخحل الؤسسات 
العقابية» كما يمكن أن يتم تنفيذه أو تنفيذ جحزء منه حارج المؤسسات العقابية تبعا لنوع الجزاء 
الملائم لشخصية الحكوم عليه» فإن طرق العلاج العقابي المطبقة داحل المؤسسة العقابية تختلف عن 
تلك المستحدثة حارحهاء ومن ثم فإن احتلاف أساليب المعاملة العقابية _الي سبق التطرق إليها قي 
الفصل الأول _ف الوسطين المغلق والمفتوح» سيؤدي بالضرورة إلى احتلاف القرارات الصادرة من 
طرف قاضي تطبيق العقوبات» و المتعلقة بعملية العلاج العقابي للمحكوم عليه . 
الملطلب الأول 
قرارات قاضي تطبيق العقوبات داخل المؤسسة العقابية 
تتمثل القرارات الي يصدرها قاضي تطبيق العقوبات داحل المؤسسات العقابية قي قرار الوضع 
تي الورشات الخارحية» قرار الوضع قي نظام الحرية النصفية» قرار الوضع في نظام البيغة المفتوحة» 


قرار منح رخحصة الخروج. 


.نصت المادة الفالثة من القانون 04/05 على ما يلى" يرتكز تطبيق العقوبة السالبة للحرية على مبدأ تفريد العقوبة الذي يتمثل في معاملة المحبوس 
وفقا للوضعية الجزائية و حالته البدنية و العقلية". 
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الفرع الأول 
قرار الوضع في الورشات الخارجية 

عرف المشرع الجحزائري أسلوب الورشات الخارحية بقوله " يقصد بنظام الورشات الخارحية 
قيام امحبوس المحكوم عليه مائيا بعمل ضمن فرق خارج الؤسسة العقابية» تحت مراقبة إدارة 
السجون لساب امات وال سات العمةمية: 
يعكن تخصيص اليد العاملة من الحبوسين ضمن نفس الشروط للعمل ق المؤسسات الخاصة الي 
تساهم في إنجاز مشاريع ذات منفعة عامة ا" 

باستقرائنا لنص المادة» نلاحظ أن المشرع اشترط ضرورة أن تقدم الطلبات المتعلقة بالوضع قي 
نظام الورشات الخارحية إلى قاضي تطبيق العقوبات» وال كانت قي ظل الأمر 02/72 المتعلق 
بتنظيم السجون توجه إلى وزير العدل» الذي يؤشر على الطلب» ثم يحيله إلى قاضي تطبيق الأحكام 
الجزائية ليعيده بعد أن يدرسه مرفقا باقتراحاته» ويختص وزير العدل بقبول الطلب أو رفضه . 
يقوم قاضي تطبيق العقوبات في ظل القانون 04/05 بإحالة الطلبات إلى لحنة تطبيق العقوبات 
لإبداء رأيها حول الاتفاقية المتعلقة بالشروط العامة والخاصة لاستخدام اليد العاملة من الحبوسين. 

وتحدر الإشارة إلى أنه تم إنشاء الديوان الوطي للأشغال التربوية مواكبة لتعديلات قانون 
السجون الأحيرة» إذ يعمل تحت وصاية وزير العدل» ويهدف إلى تقد الخدمات بواسطة اليد 
العاملة العقابية في إطار إعادة تربية المساحين» ويمكنه إبرام العقود والاتفاقيات والحصول على كل 
الر حص ذات الصلة بغرضه. 

لقد تضمن قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين شروطا عامة ينبغي 
توفرها لوضع الحبوس في نظام الورشات الخارجية نحملها تي الآ :” 

-ان يکون امحبوس قد حکم عليه مُائيا. 


.الادة 100 من القانون 04/05 المذكور سابقا. 
,امرحم نفسه» المادة 101 , 
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-أن يكون قد قضى ثلث 3/1 العقوبة الحكوم يما عليه» إذا كان الحبوس مبتدئا. 
أن يكون قد قضى نصف 2/1 العقوبة الحكوم ما عليه إذا كان الحبوس قد سبق الحكم عليه 
بعقوبة سالبة للحرية. 

-يتم الوضع في نظام الورشات الخارحية بناء على مقرر يصدره قاضي تطبيق العقوبات» مع إشعار 
المصالح المحتصة بالوزارة. 

- إلزام الحبوس بالعودة إلى المؤسسة العقابية عند انتهاء المدة المحددة قي الاتفاقية أو فسخها بأمر من 
قاضي تطبيق العقوبات . 

يتولى حراسة الحبوس الموضوع في نظام الورشة الخارجية أثناء التنقل» و قي ورشات العمل» و 

حلال أوقات الاستراحة» موظفو المؤسسة العقابية.و يجوز النص في الاتفاقية على تحميل الجهة 
الملستخحدمة حزءا من ا 
يتم تنظيم العمل في نظام الورشات الخارحية وفق طريقتين: 
الطريقة الأولى:تكون عن طريق الاستخدام المباشر من طرف المكتب الوطي للأشغال التربوية» و 
الذي يهدف إلى تنفيذ كل أشغال» و تقدم كل حدمة بواسطة اليد العاملة الجزائية» وذلك في إطار 
عملية إعادة تربية الحبوسين وترقيتهم الاجحتماعية لحساب وزارة العدل و الميثات العمومية. 
الطريقة الثانية:تستحدم فيها اليد العاملة العقابية عن طريق التعاقد مع الميعات والمؤسسات التابعة 
للقطاع العام أو الخاص» و الي تساهم في إنجاز مشاريع ذات منفعة عامة. 

من خلال تحليلنا لبعض النصوص القانونية المتعلقة بنظام الوضع في نظام الورشات الخارجية» 
يمكننا إبداء الملاحظات الاآتية: 

-لقد استثیٰ امشرع استخدام اليد العاملة العقابية قي نظام الورشات الخارحية لفائدة القطاع 


الخاص .عوحب الأمر الملغى 2072 ولم يذكر ذلك صراحة في القانون الحديد. 


اة 2 فقرة 4 من القانون 04/05 المتضمن تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. 
اة 3 من الأمر 02/72 المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة تربية المساحين. 
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-يعتبر نظام الورشات الخارجية الذي اعتمده المشرع بموحب قانون تنظيم السجون مرحلة من 
مراحل إعادة تأهيل المحكوم عليهم» وال تقتضي أن يتم اقتراح الوضع من طرف قاضي تطبيق 
العقوبات باعتباره المشرف على تطور عملية التأهيل» أو لحنة تطبيق العقوبات» أو إدارة المؤسسة 
العقابية المسؤولة على تنفيذ أساليب المعاملة العقابية» وهي الجهات المخولة قانونا لمتابعة برامج 
إعادة التأهيل . 

-اعتمد المشرع الجزائري على المعيار الموضوعي لتحديد الأشخاص الذين بمكنهم الاستفادة من 
نظام الورشات الخارجية» وهو أمر يجعل عملية مراجعة العقوبة تكون شبه آلية» إذ اما لا تأحذ 
العناصر الأساسية للمراحعة والمتمثلة اساسا قي متابعة تطور عملية العلاج العقابي للمحكوم عليهم. 
-يتوقضف نظام الوضع في نظام الورشات الخارحية على تقد طلب الاستعانة باليد العاملة الحبوسة 
من طرف المؤسسات العمومية» فإذا لم تقدم الطلبات فإن الاستغناء عن تطبيقه ضرورة حتمية» 
وهو أمر غير مقبول من الناحية العملية إذا اعتبرنا أن هذا النظام حزء من عملية العلاج العقابي 
للمحكوم عليهم. 

-لا بمكن لقاضي تطبيق العقوبات أن يصدر قرار الوضع في نظام الورشات الخارجية إلا بعد 
موافقة لحنة تطبيق العقوبات» وبالنظر إلى المرسوم التنفيذي رقم 180/05 المذكور سابقاء فإن 
اللجنة تتخحذ قراراتما بصفة تداولية وقي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس» وبالتالي فإن 
دور قاضي تطبيق العقوبات في جال الورشات الخارحية يتمثل في إصدار القرار فقط. 

ل يرحع لقاضي تطبيق العقوبات سلاطة توقیع الاتفاقية مع الهيعة الطالبة» حيث كانت يي ظل 
الأمر الملغى من اخحتصاص وزير العدل أو مثله» وأصبحت في القانون 04/05 من اخحتصاص مدير 
المؤسسة العقابية» وبهذا الإحراء يكون المشرع قد بسط الإحراءات الإدارية ربجا للوقت» إلا أنه ق 
نفس الوقت قلص من صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات» إذ كان دوره ف ظل الأمر 02/72 
يتمثل في تقدم الاقتراحات ودراسة الطلبات» أما دوره في ظل قانون تنظيم السجون الجحديد يكاد 
يكون شكلى»حيث يقتصر على إحالة الطلبات للجنة تطبيق العقوبات لدراستهاء وي حالة الموافقة 
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عليها يوقع مدير المؤسسة العقابية على الاتفاقية» أما القرار الذي يصدره قاضي تطبيق العقوبات 
والذي يتم موجبه الوضع في نظام الورشات الخارحية فهو جرد إحراء شكلي ." 
الفرع الغا 
قرار الوضع في نظام الحرية النصفية. 

يقصد بنظام الحرية النصفية» وضع الحبوس الحكوم عليه هائيا حارج المؤسسة العقابية خلال 
النهار منفرداء و دون حراسة» أو رقابة من الإدارة » ليعود إليها مساء كل يوم» إما لتأدية عمل أو 
مزاول دروس ق التلي العام أو القن آر معا دراسات علا آر تكرين مهي“ 
لقد وضع المشر ع شروطا عامة للاستفادة من نظام الحرية النصفية تتمثل في : 
1-أن يون الحبوس محكوم عليه فائياةأي أن يكون قد صدر تي حقه حكما أو قرارا و أصبح 
مائياء قضى عليه بعقوبة سالبة للحرية و تم إيداعه مؤسسة عقابية تنفيذا لذلك» و بذلك يستثى 
امحبوس مؤقتا و الحبوسين تنفيذا لإكراه بدن من الاستفادة من هذا النظام» و هو أمر منطقي على 
أساس أن هؤلاء قد يتم الإفراج عليهم في أي وقت سواء بحكم بالبراءة» أو بتسديد ما عليهم من 
ديون 
2 -قضاء فترة معينة من العقوبة: وقي هذا المجال ميز قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج 
الاجتماعي للمحبوسين بين الحبوس البتدئ» الذي يتعين أن تكون للمدة الباقية لانقضاء عقوبته 
مساوية لأربع و عشرين شهرا» و بين امحكوم عليه الذي سبق الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية» 
و الذي يتعين أن يكون قد قضى نصف العقوبة و بقي على انقضائها مدة لا تزيد عن 24 شهرا. 
و قد استعمل المشرع في نص المادة 106 لفظ " حكن" .عا يفيد أن الوضع في نظام الحرية النصفية 


ليس حقا مقررا للمسجون الذي تتوفر فيه الشروط كما أنه لا يطبق بصفة آلية» و إنما يراعى إلى 


1 برف الطاه المرحع السابق» ص 52 53 
.أنظر المواد: 104» 105 من القانون 04/05 الذكور سابقا. 
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حانب توفر الشروط المطلوبة» مدى توفر العمل» أو مدى مزاولة المسجون دروس في التعليم العام 
أو التقيٰ أو متابعته دراسات عليا أو تكوين مهيْ. 
3 -صدور مقرر الاستفادة: منحت المادة 106 فقرة 2 من القانون 04/05 صلاحية إصدار مقرر 
وضع الحبوس في نظام الحرية النصفية ل: "قاضي تطبيق العقوبات" بعد استشارة بحنة قطبيق 
العقوبات وهو أمر كان مفتقدا قي ظل الأمر 02/72 حيث كان يختص به وزير العدل. 
و قي حالة إحلال الحبوس بالتعهد أو حرقه لأحد شروط الاستفادةء يأمر مدير الموؤسسة العقابية 
بإرحاع الحبوس» ويخبر قاضي تطبيق العقوبات ليقرر الإبقاء على الاستفادة من نظام الحرية 
النصفيةء أو وقفهاء أو إلغائها و ذلك بعد استشارة نة تطبيق العقوبات " 

بتحليلنا هذه المادة» نلاحظ أن المشرع قد أوحب إخطار قاضي تطبيق العقوبات بعد صدور 
مقرر إلغاء نظام الحرية النصفية من طرف مدير المؤسسة العقابية» وهو أمر يأباه المنطق و تدحضه 
ختلف التشريعات الحديثة» فالإحبار اللاحق ليس له أي أثر باعتبار أن قرار الإلغاء قد صدر» فما 
الجدوى من إخبار قاضي تطبيق العقوبات» فالتعديل الجوهري الذي ينبغي على المشرع الأحذ به 
هو ضرورة اعتماد الرأي المسبق المطابق لقرار مدير المؤسسة العقابية. 

من خلال ما تم ذكره» يمكننا التوصل إلى أن نظام الحرية النصفية يرتكز إلى حد كبير على الثقة 
ال يكتسبها المحكوم عليه» وال غالبا ما تنطوي على تطور عملية العلاج العقابي» لذا يتطلب منح 
هذا النظام من طرف المشرف على تطبيقه عناية حاصة» لا سيما ما تعلق منها بالرقابة والمساعدة 
اة 


2 


المادة 107 من القانون 04/05 المذكور سابقا. 
,طاشور عبد الحفيظ المرحع السابق» ص: 111. 
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الفرع النالث 
قرار الوضع في مؤسسات البيئة المفتوحة 

يتمغل نظام البيغة المفتوحة قي المؤسسات العقابية الحديثة المشيدة بلا أسوارء ولا أسلاك شائكة» 
ولا قضبان و أقفال» ولا حراسة مشددة» فهي مبان عادية ها أبواب ونوافذ» ويتمتع فيها التزيل 
بحرية الدحول والخروج قي حدود النطاق المكان الذي توجد فيه تلك المؤسسة.وتتخحذ هذه 
المؤسسات في التشريع الجزائري شكل مراكز ذات طابع فلاحي» صناعي» حرقي خدماني» أو ذات 
منفعة عامة. وقد وضع المشرع الجزائري عدة شروط لاستفادة المحكوم عليهم من الوضع قي نظام 
البيئة المفتوحة» هي نفسها المقررة ي نظام الورقات ار“ 

نظم المشرع مؤسسات البيئة المفتوحة في المواد من 109 إلى 111 من قانون تنظيم السجون» 
وأسند .عوجبه سلطة إصدار مقرر الوضع في نظام البيئة المفتوحة إلى قاضي تطبيق العقوبات بعد 
استشارته للجنة تطبيق العقوبات» و إشعار المصاح المحتصة بي وزارة العدل بذلك» وقي حالة 
إحلال الحكوم عليه الخاضع لنظام البيعة المفتوحة للالتزامات المفروضة عليه يقرر قاضي تطبيق 
العقوبات رجوعه إلى المؤسسة العقابية في نظام البيغة المغلقة بنفس الطريقة الأولى» أي بعد استشارة 
لحنة تطبيق العقوبات و إشعار المصال المحتصة بوزارة العدل عقرر الإرحاع . 

وبذلك أصبح قاضي تطبيق العقوبات له دور فعال في تقرير الأنظمة العلاحية» الشيء الذي 
كان مفتقدا في ظل الأمر 02/72» حيث كان يقتصر دوره ضمن هذا النظام على جرد الاقتراح 
للسلطة المركزية والمتمثلة في وزير العدل» الذي له الحق في إصدار قرار الاستفادة من هذا النظام أو 


علمه., 


,الادة 109 من القانون 04/05 المذكور سابقا. 
,امرحم نفسه» المادة 110 . 
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الفرع الرابع 
قرار منح إجازة الخروج. 
أسند المشر ع لقاضي تطبيق العقوبات بعد أحذ رأي لحنة تطبيق العقوبات سلطة اتخاذ قرار منح 
إحازة الخرو ج من المؤسسة العقابية للمحبوس الحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية لمدة تساوي ثلاث 
سنوات» أو تقل عنهاء من دون حراسة لمدة زمنية لا تتجاوز عشرة أيام» وذلك بعد استشارة لحنة 
تطبيق العقوبات» ويعتير قرار إحازة الخروج سلطة تقديرية لقاضي تطبيق العقوبات بمنحها 
كمكافئة للمحبوس حسن السيرة و السلوك. لا يتضمن قرار منح إحازة الخروج أي شرط» و 
استشناء بمكن تضمينه شروطا حاصة يحددها وزير العدل» وقي مثل هذه الحالة نلاحظ أن المشرع 
اعتمد نظام الازدواحية قي إصدار هذا القرار» فمن حهة يتولى قاضي تطبيق العقوبات إصدار قرار 
انح» ومن جهة أحرى يصدر وزير العدل قرارا بالشروط الخاصة المرافقة لتطبيق القرار الأول» وقي 
هذا تيد روات ر إطاي " 
الطلب الغا 
قرارات قاضي تطبيق العقوبات خارج المؤسسة العقابية. 
تختلف القرارت الي يصدرها قاضي تطبيق العقوبات داخحل للمؤسسة العقابية عن تلك الي 
يصدرها خارجهاء فمسار العلاج العقابي للمحكوم عليهم مرهون بالتدابير ال بمكن أن يصدرها 
المشرف على تطبيقه» ومن ثم فإن المشرع قد أحاط القرارات الي بمكن أن تتخذ حارج المؤسسة 
العقابية بأنظمة قانونية تنمثل في التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة و الإفراج المشروط. 


.المادة 129 من القانون 04/05 المتضمن تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاحتماعي للمحبوسين 
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الفرع الأول 
قرار التوقيف المؤقت لتوقيف العقوبة 

نصت المادة 130 من القانون 04/05 على انه يجوز لقاضي تطبيق العقوبات بعد أحذ رأي جحنة 
تطبيق العقوبات إصدار مقرر مسبب بتوقيف تطبيق العقوبة السالبة للحرية لمدة لا تتجاوز ثلاثة 
أشهر إذا كان باقي العقوبة الحكوم ها على الحبوس تقل عن سنة واحدة أو تساويها. 
1-شروط الاستفادة من هذا الإجراءء: 

من خلال تحليلنا لنص للمادة 130 من القانون 04/05 نستخحلص شروط الاستفادة من نظام 
التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة» و هي: 
-أن يكون المحبوس حكوما عليه مُائيا. 
-أن يكون باقي العقوبة المحكوم بها اقل من سنة واحدة أو تساويها. 
-أن يكون توقيف العقوبة مؤقتا في حدود ثلاثة أشهر. 
2 «حالات تطبيق التوقيف المؤقت للعقوبة؟ وردت على سبيل الحصر في القانون 04/05 وهي : 
-إذا توفي أحد أفراد عائلة المحبوس. 
-إذا أصيب أحد أفراد عائلة الحبوس .عرض حطير» وأثبت الحبوس بأنه المتكفل الوحيد بالعائلة. 
-التحضير للمشا ر كة فى امتحان. 
-إذا کان زوحه بوس أيضاء وكان من شأن بقائه في الحبس إلحاق ضرر بالأولاد القصر» أو 
بأفراد العائلة الآخحرين المرضى منهم أو العجزة. 
-إذا كان امحبوس خاضعا لعلاج طي خحاص. 

ما يكن استخلاصه من حصوصية الحالات الي أوردها المشرع هو أن توقيف تنفيذ العقوبة أمر 
ضروري إذا اقتضت مصلحة السجين تطبيقها» حيث رحح من خلاها مصلحة الحبوس تحقيقا 


لمبادئ حركة الدفاع الاحتماعي ال أحذ ها المشرع الجزائري. 


المرحع نفسه» المادة 130, 
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إذا توافرت الحالات السابقة جاز للمحبوس» أو مثله القانون» أو أحد أفراد عائلته» أن يقوم 
بتقدم طلب بتوقيف تطبيق العقوبة لقاضي تطبيق العقوبات» هذا الأحير يقوم بدراسة الطلب 
والبت فيه حلال مدة عشرة أيام من تاريخ إحطاره» ليقوم بعدها قاضي تطبيق العقوبات بإصدار 
مقرر التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة المطابق لرأي لحنة تطبيق العقوبات في خلال مدة لا تتعدى 
ثلائة أشهرء فإذا ما تجاوزت هذه المدة من دون رد يعتبر هذا السكوت رفضا ضمنياء باعتبار أن 
الحالات الي بمكن إصدار مقرر توقيف العقوبة محددة على سبيل الحصر» ومن ثم فإن المشرع 
أو حب تسبيب مقرر التوقيف تحت طائلة بطلانه» والذي من حالاته ضرورة إحطار النيابة العامة 
بقرار التوقيف للمؤقت لتطبيق العقوبة أو الرفض في أحل أقصاه ثلائة أيام من تاريخ البت ق 
الطلب» ويعتبر تاريخ تبليغ القرار بداية لحساب آحال الطعن فيه أمام لحنة تكييف العقوبات. 

تتمشل آثار التوقيف المؤقت لتوقيف العقوبة في أن سلب حرية المحكوم عليه يكون مؤقت» 
بالإضافة إلى عدم حصم فترة توقيف العقوبة من مدة العقوبة الحكوم بى" 

من خلال ما تم ذكره» نلاحظ أن المشرع لم يوضح الأثر المترتب عن عدم فصل قاضي تطبيق 
العقوبات في مدة ثلائة أيام في طلب التوقيف للمؤقت لتوقيف العقوبة. 

الفرع الغا 
قرار الإفراج المشروط 

أحذ المشرع بنظام الإفراج المشروط من خلال قانون تنظيم السجون الجديد» و أدرج أحكامه 
في الفصل الثالث من الباب السادس في المواد من 134 إل 150, و أوحب توفر جملة من الشروط 
للاستفادة من نظام الإفراج المشروط -سبق التطرق إليها في الفصل الأول -» وخحصه بإحراءات 
ينبغي إتباعها تحقيقا لمبدأً الشرعية الإجرائية الي تمدف إلى كفالة حقوق المحكوم عليه بالدرحة 


الأولى» وتتمثل حطو اها الأول ف تقدم الطلب من طرف امحبوس شخصیا» أو مثله القانون» أو 


.لمواد:131» 2. 133 من القانون 04/05 المتضمن تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. 
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أحد أقاربه لقاضي تطبيق العقوبات أو مدير المؤسسة العقابية» والذي على أساسه يتم تقدم اقتراح 
الإفراج الو 

يتم تقديم ملف الإفراج المشروط إلى قاضي تطبيق العقوبات" أو وزير العدل حسب الحالة 
والذي يحيله بدوره على لحنة تطبيق العقوبات للبت فيه» و إذا كان الطلب يتعلق محبوس حدث 
فيجب أن تتضمن تشكيلة جحنة تطبيق العقوبات عضوية قاضي الأحداث بصفته رئيس بحنة إعادة 
التربيةء و كذا مدير م ركز إعادة التربية و إدماج ادات ۶ 

يودع الملف لدى أمانة ضبط اللجنة» حيث يتحقق أمين اللجنة من إرفاق طلب أو اقتراح 
الاستفادة من الإفراج المشروط قبل تسجيله عا يثبت دفع المصاريف القضائية والغرامات الجزائية 
والتعويضات المدنية أو ما يثبت تنازل الطرف المدي عنها. 
يقوم أمين اللجنة الذي هو أمين ضبط معين من قبل النائب العام بتسجيل الملفات وترتيبها حسب 
تاريخ ورودها» وحضور احتماعاتما دون آن یکون له صوت تداولي» ویتولی تسجیل مقرراتما 
وحالات الطعن فيها و إعداد حاضر التبليغ المختلفة و محاضر احتماعات اللجنة. بعد تحديد تاريخ 
الجلسة من قبل قاضي تطبيق العقوبات» يحرر أمين الضبط الإستدعاءات لحضور الجلسة» و يرسلها 
-بعد توقيعها من قبل قاضي تطبيق العقوبات - إلى أعضاء اللجنة وذلك في آحال معقولة» و إذا 
تبين لأعضاء اللجنة أثناء نظرها ق الملف عدم احتوائه على الوثائق المطلوبة بمكنها تأجيل البت في 
طلب الإفراج المشروط إلى جحلسة لاحقة» على أن لا تتجاوز مدة التأحيل وا 

تتداول لحنة تطبيتق العقوبات في الملفات المعروضة عليها بحضور ثلشي الأعضاء على الأقلء 


وتتخحذ مقرراتهما بالأغلبية» وق حالة تعادل الأصوات يكون صوت قاضي تطبيق العقوبات مرححا 


1 .لقد حول القانون إمكانية تقدم اقتراح الإفراج المشروط من طرف كل من قاضي تطبيق العقوبات أو مدير المؤسسة العقابية ضمانا لعدم ضياع 
حق السجين في الاستفادة من الإفراج المشروط. 

2 .أنظر المادتين: 138 139 من القانون 04/05 . 

E‏ 3 من المرسوم التنفيذي رقم 180/05 المذكور سابقا. 
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باعتباره رئيس اللجنة» ويكون المقرر الذي يتخذه قاضي تطبيق العقوبات مطابقا لرأي بحنة تطبيق 
العقوبات. 

في هذه الحالة يتبين لنا الدور الضئيل لقاضي تطبيق العقوبات قي البت قي طلب الإفراج 
المشروط» باعتبار أن صوته يعادل صوت أحد أعضاء اللجنة» ودوره الحقيقي يتمثل في إصدار 
المقرر المطابق لقرار أغلبية أعضائهاء باعتباره الرئيس. 

يقوم أمين جحنة تطبيق العقوبات بتبليغ مقرر الإفراج المشروط مرفقا بنسخة من الملف إلى النائب 
العام موحب محضر تبليغ» يؤشر على استلامه فورا بسجل التبليغات المتداول بين أمانة اللحنة و 
النيابة العامة . كما يبلغ أمين اللجنة الحبوس .عقر لحنة تطبيق العقوبات قي حالة رفض منح الإفراج 
المشروط .إذا ما تم منح الإفراج المشروط و عدم تسجيل النائب العام طعن في مقرر المنح تحرر 
ثلاث نسخ من قرار منح الإفراج المشروط و ترسل نسخة منه إلى مدير المؤسسة العقابية و أحرى 
إلى النائب العام» أما الثالئة فتدر ج ثي ملف المعين على مستوى أمانة بمحنة تطبيق العقوبات." 

اعتمد المشرع النظام المزدوج قي منح الإفراج المشروط» إذ حول لكل من قاضي تطبيق 
العقوبات ووزير العدل إصدار قرارات الإفراج المشروط حسب الحالات المذكورة سالفاء فقاضي 
تطبيق العقوبات يلعب دورا أساسيا قي هذه الحالة» ويتجلى ذلك من خلال سلطته قي اقتراح منح 
الإفراج المشروط على وزير العدل» إضافة إلى أن دوره لا ينتهي .مجرد صدور قرار الإفراج 
المشروط» بل إنه يبقى على اتصال دائم بالمفرج عنه من خلال متابعة مدى الترامه وتطبيقه 
للشروط المفروضة عليه» والعمل على تسهيل إعادة اندماحه في ابحتمع» وفي هذا السياق نصت 
المادة 145 من القانون 04/05 السالف ذكره على ما يلي" يكن قاضي تطبيق العقوبات أو وزير 
العدل حافظ الأحتام» حسب الحالة» أن يضمن مقرر الإفراج المشروط التزامات خحاصة و تدابير 
سراق و افد 


1 مدي باشا عمرءقانون تنظيم السجون -النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه -دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع » الجزائر» الطبعة الأول 
6 ص:72. 
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من خلال استقرائنا لنص المادة بحد أن المشرع قد أورد مصطلح "التزامات خاصة و تدابير 
مراقبة و مساعدة"» ولم يحدد نوعية الالتزامات و التدابير» وهو أمر من شأنه أن يفتح الحال واسعا 
لتعسف السلطة الإدارية المشرفة على مراقبة مدى التزام المغرج عنه تطبيق الالتزامات المدرحة قي 
مقر المنح» ولأحل صد أبواب هذا التعسف كان حليا بالمشرع أن يتطرق إلى مختلف الالتزامات و 
التدابير العامة الي حكن أن تفرض على المفرج عنه.إن تضييق الخناق على المفرج عنه من شأنه أن 
يؤدي إلى العود الإحرامي» وهو أمر لاحظناه في العشرية السوداء. 

نلاحظ من خلال استعراضنا لنظام الإفراج المشروط» أن المشرع قد أسند سلطة إصدار مقرر 
المنح لجهات إدارية مع فرض المشا ر كة القضائية» وهو بمذا الإجراء قد تخلص من النظام السابق 
الذي تيز .عر كزية مفرطة» و إنفراد الإدارة بسلطة اتخاذ القرار المتعلق بحرية المحبوس» فنظام الإفراج 
المشروط في ظل المفهوم القدم كان يعتبر منحة» أما في ركائز الفكر العقابي المعاصر فهو أسلوب 
للمعاملة التهذيبية قي الوسط المفتوح» يهدف إلى إعادة تأهيل الحبوس احتماعيا و إعادة إدماحه ق 
الجتمع» وقي هذا الشأن أقر المشرع أن المفرج عنه شرطيا يعتبر مفرج عنه مُائيا إذا احترم 


الالزامات الف ةة 1 
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المبحث الغالكث 
الطعن في قرارات قاضي تطبيق العقوبات و اللجان المساعدة لهء 
إن تحسيد المشرع الجزائري لمبدأً التدحل القضائي في مرحلة تطبيق الجزاء الجنائي كان في سنة 
2 بصدور الأمر 02/72 المتضمن تنظيم السجون» إذ أقر موحبه النظام القانون لقاضي تطبيق 
الأحكام الحزائية أولاء ثم قاضي تطبيق العقوبات أخيراء وزوده بلجان مساعدة لتحقيق برامج 
سياسة إعادة التأهيل الاجتماعي للمحكوم عليهم» ولأحل كفالة حقوقهم أقر المشرع مكنة قانونية 
تتمثل في الطعون الموجحهة ضد قرارات قاضي تطبيق العقوبات» ال يعكن أن تمس .عراكزهم 
القانونية المكتسبة. 
الملطلب الأول 
اللجان المساعدة لقاضي تطبيق العقوبات. 
تتمثل الميئات المساعدة لقاضي تطبيق العقوبات قي نوعين من اللجان: 
النوع الأول:يتمشل في لحان م ركزية مثلة ف اللجنة الوزارية المشت ركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية 
امحبوسين و إعادة إدماحهم الاجحتماعي. 
النوع الثان:يتمثل في هيات محلية توحد على مستوى المؤسسات العقابية» وهي لحنة قطبيق 
العقوبات» والمصلحة المتخحصصة للتقييم والتوحيه بالمؤسسات العقابية. 
سنقوم في هذا المطلب بتسليط الضوء على طرق و آليات عمل هذه اللجان» و مدى تأثيرها على 
تفعيل دور قاضي تطبيق العقوبات ف جحال إعادة تأهيل المحكوم عليهم. 
الفرع الأول 
اللجنة الوزارية المشتركة لتدسيق نشاطات إعادة تربية الحبوسين و إعادة إدماجهم الاجتماعي. 
استحدثت بموحب للمادة 21 من القانون 04/05 المتضمن تنظيم السجون و إعادة الإدماج 
الاحتماعي للمحبوسين» و الغرض المرحوا من إنشاء هذه اللجنة هو إشراك كل المؤسسات الي ها 
علاقة بعملية إعادة الإدماج الاحتماعي للمحكوم عليهم. 
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تسهر هذه اللجنة على ضمان التطبيق السليم للسياسة العقابية» وهذا بالنظر إلى تركيبتها الى 
تشمل كافة القطاعات و كل الفاعلين ق جمحال مكافحة الجرعة» و قد تم تنصيب هذه اللجنة 
عوحب المرسوم التنفيذي رقم 429/05 المؤرخ في 2005.11.08 الذي حدد و نظم مهام و سير 
هذه اللجنة الوزارية المشتركة المخحتصة بتطبيق برامج إعادة التربية والإدماج الاجتماعي 
أولا؟ تشكيلة اللجنة. 

يرس اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين و إعادة إدماحهم 
الاحتماعي وزير العدل» حافظ الأحتام» أو مثله» ويكون مقرها الجزائر العاصمة» و تتشكل من 
مغلي القطاعات الوزارية وهم: * 
-وزارة الدفاع الوطيٰ -وزارة المالية -وزارة الاتصال -وزارة التربية الوطنية -وزارة الشؤون الدينية 
والأوقاف -وزارة التكوين والتعليم المهيْ -وزارة السكن والعمران -وزارة التشغيل والتضامن 
الوطيٰ -وزارة الصحة والسكان و لإصلاح لمستشفيات -وزارة الصحة والسكان و إصلاح 
المستشفيات -وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة والصناعات التقليدية -وزارة المساحمات وترقية 
الاستثمارات -الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالأسرة و قضايا المرأة -وزارة الداحلية 
والجماعات الحلية - وزارة الخارحية -وزارة الثقافة -وزارة الأشغال العمومية -وزارة التهيئة العمرانية 
والبيئة -وزارة التعليم والبحث العلمي -وزارة العمل والضمان الاحتماعي -وزارة الشباب و 
الرياضة. 

لقد راعى المشرع في ضبط تشكيلة هذه اللجنة إشراك جيع القطاعات الوزارية» كما حول نها - 
قي إطار ممارسة مهامها - الاستعانة عملي الجمعيات و الميئات الاتية: 
“ اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان و حهايتها. 
.المرسوم التنفيذي رقم 429/05 الحدد و المنظم لمهام و سير اللجنة الوزارية المشتركة المحتصة بتطبيق برامج إعادة التربية والإدماج الاحتماعي 


للمحبوسين» الحريدة الرسمية رقم 74 لسنة 2005. 
2 المرحع نفسه» الادة 01. 
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- املال الأحمر الجزائري. 
= الجمعيات الوطنية الفاعلة في محال الإدماج الاجتماعي للجانحين. 
ويمكنها أن تستعين أيضا بخبراء أو مستشارين لتوضيح المواضيع الي تدحل في إطار مهامها. 
و طبقا للمادة الثالثة من نفس المرسوم» يتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من وزير العدل حافظ 
الأحتام لمدة أربع سنوات» بناء على اقتراح من السلطات الي ينتمون إليها. 
ثانيا؟ مهام اللجنة. 

في إطار عمل اللجنة» تعقد احتماعاتما قي دورة عادية مرة كل ستة أشهر» كما يمكنها أن 
تحتمع في دورة غير عادية .عبادرة من رئيسهاء أو بطلب من ثلفي أعضائهاء و تتولى المهام التالة' " 
1-تنسيق نشاطات القطاعات الوزارية و الميتات الأحرى المساحمة في إعادة الإدماج الاحتماعي 
2 تقييم وضعية مؤسسات البيئة المفتوحة و نظام الإفراج المشروط و كذا النشاطات المرتبطة 
بمجالات التشغيل في الورشات الخارحية و الحرية النصفية. 
3“اقتراح كل نشاط قي جال البحث العلمي يهدف إلى ماربة الجريعةء أو قي جحالي الثقافة و 
الإعلام بمدف غاربة الجنوح و الوقاية منه» و كل تدبير من شأنه تحسين ظروف الحبس 
با لمو سسات العقابية. 
4 المشار كة في إعداد و متابعة برامج الرعاية اللاحقة للمحكوم عليهم بعد الإفراج عنهم. 
5 -اقتراح النشاطات الثقافية و الإعلامية» المادفة إلى مكافحة الجحرعة. 

من خلال استعراضنا لهام هذه اللجنة» يمكننا التوصل إلى أن هما دور مزدوج وقائي وعلاجي»› 
إذ يبدأ بنشاطها التنسيقي بين مختلف القطاعات للوقاية من حدوث الحرعة» و يستمر بعد وقوع 
الجرعة و حبس الحناة بالعمل على تحسين ظروف الحبس و أنستتهاء و من ثم إعداد و متابعة 
تطبيق برامج إعادة التربية و الإدماج» ليمتد نشاطها إلى ما بعد الإفراج من خلال منح المساعدة 


. أنظر المواد: 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 429/05 المذكور سابقا. 
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و الرعاية اللاحقة للمحبوسين المفرج عنهم حديا. 

تعتبر اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية الحبوسين و إعادة إدماحهم 
الاحتماعي هيئة مساعدة داعمة لنشاط قاضي تطبيق العقوبات» في ما بخص إعادة الإدماج 
الاجتماعي للمحكوم عليهم» وهذا من خلال التقييم الدوري لمحتلف برامج إعادة التربية 
و التأهيل»ء فالنتائج المتوصل إليها تعتبر عصارة ما توصل إليه الفكر الجنائي الحديث» لا سيما وأن 
الفاعلين يي عضويتها من قطاعات ختلفة يتمتعون بخبرات وكفاءات علمية مستمدة من الصلة 
الوثيقة بين طبيعة عملهم و العوامل المؤدية إلى السلوك الإحرامي» إلا أن قرارات هذه اللجنة تفتقد 
للالزامية المستنبطة من أحمية عملية العلاج العقابي ني إعادة تأهيل المحكوم عليهم» ومن ثم کان لزاما 
على المشرع أن يستأثر بآليات قانونية تفرض الالتزام التام بتوصيات هذه اللجنة بالنسبة للهيئات 
المكلفة بالسهر على إعادة تأهيل الحكوم عليهم. 

الفرع الغا 
نة تطبيق العقوبات. 

تعد لحنة تطبيق العقوبات إحدى الآليات المستحدثة موحب المادة 24 من القانون 04/05 
المذكور سالفاء دورها العملي يتمثل قي السهر على تطبيق برامج إعادة التأهيل و الإدماج 
الاحتماعي للمحكوم عليهم» و بالنظر إلى الدور الذي بعكن أن تلعبه هذه اللجنة في تحسيد تدابير 
تكييف العقوبة المستحدثة موحب قانون تنظيم السجون الحالي» سنعرج على دراستها بنوع من 
التفصيل من خلال الآن: 
1-الإطار القانون للجنة تطبيق العقوبات: بالرحوع إلى المادة 24 من القانون 04/05 نحد أن 
المشرع أورد النظام القانون هذه اللجنة في الفصل الثالث من الباب الثاني تحت عنوان "مؤسسات 


الدفاع الاجتماعي"» ال تسعى لتجسيد السياسة المسطرة من طرف المشرع في جال إعادة 
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الإإدماج الاحتماعي للمحبوسين» وقد تم استحداث نة تطبيق العقوبات بدلا من نة الترتيب 
ااي اض عا د ي ار 0272 ي ا 

وبتاريخ 2005/05/17 صدر المرسوم التنفيذي رقم 180/05 المتعلق بتحديد تشكيلة بحنة تطبيق 
العقوبات وكيفيات سيرهاء وقد تضمن 14 مادة بحسدة لنظامها القانون . 

2 -تشكيل جحنة تطبيق العقوبات؟نصت المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 180/05 على تشكيلة 
ین اشرات کا ل" 

- قاضي تطبيق العقوبات» رئيس - مدير المؤسسة العقابية أو ال ركز المتخصص للنساء» حسب 
ا لحالة» عضوا - رئيس الاحتباس» عضو - مسغول كتابة الضبط القضائية للمؤ سسة العقابية »عضو - 
طبيب المؤسسة العقابية» عضو - الأحصائي في علم النفس بالمؤسسة العقابية» عضوا- مرب من 
المؤسسة العقابية» عضوا - مساعدة اجتماعية من الحو سسة العقابية» عضوا. 

و تضيف الفقرة الثانية على أنه " يعين الطبيب والأحصائي ف علم النفس والمربي والمساعدة 
الاجتماعية موحب مقرر من المدير العام لإدارة السجون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد". 
وتتوسع اللجنة إلى عضوية قاضي الأحداث عندما يتعلق الأمر بالبت ثي طلبات الإفراج المشروط 
للمحبوس الحدث بصفته رئيس لحنة إعادة تربية الأحداث» وكذا مدير م ركز إعادة تربية و إدماج 
لاناق * و تتوسع التشكيلة بإضافة عضو من المصالح الخارجية لإدارة السجون» عندما يتعلق 
الأمر بتقييم تطبيق مختلف الأنظمة الخارحية» ويتم تعين هذا العضو .عوجب مقرر من المدير العام 
لإدارة السجون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد» وهذا طبقا للمادة الثالثة من المرسوم التنفيذي 


استنادا لقرار وزير العدل المؤرخ في 14 فيفري 1989 » فإن لحنة الترتيب و التأديب تتكون من ما يلي: قاضي تطبيق الأحكام الحزائيت 


رئيسا -مدير المؤسسة -أطباء المؤسسة -رؤساء الحراس -رؤساء الحراس المساعدين -مرب أو مساعدة احتماعية وعند الاقتضاء أخحصائيون في علم 
النفس يعينهم رئيس اللجنة -مثل عن مديرية التربية -مثل عن مفتش العمل -مثل عن مفتش الشؤون الدينية - مغل وزارة الشباب و الرياضة. 
.المرسوم التنفيذي رقم 180/05 المذكور سابقا. 

المرحع نفسه» المادة 3. 
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ما يلاحظ على تشكيلة هذه اللجنة هو إقصاء مثل النيابة العامة» وهو أمر غير منطقي باعتبار أن 
النيابة العامة تعتبر مثلة الحق العام» وهي مكلفة يذه الصفة بتنفيذ الأحكام الجزائية» فمن هذا 
امنطلق ينبغي على المشرع إضافة عضويتها إلى تشكيلة اللجنة. 

بعكن القول بصفة عامة بأن المشرع قد أحاط تشكيلة اللجنة بتنوع ت ركيي» هدفه إشراك جميع 
التيارات الفاعلة في جحال تنفيذ العقوبة و متابعة تطور شخصية الحبوس» اللذين هم حبرات واسعة 
قي اجحال العقاي . 

ولحسن سير هذه اللجنة تم تزويدها بأمانة يشرف عليها أمين ضبط يعينه النائب العام» ويسهر 
على تسييرها تحت سلطة قاضي تطبيق العقوبات» ويقوم أمين اللجنة بدور المقرر وليس له صوت 
تداولي» ومن أهم مهامه أنه يتحقق من إرفاق طلب واقتراح الاستفادة من الإفراج المشروط قبل 
تسجیله ما یثبت دفع الصاريف القضاثية والغرامات والتحويضات المدنية» أو ما يشت ننازل 
الطرف المد عنهاء ويقوم بتسجيل الملفات وترتيبها حسب تاريخ ورودها." 
وتتمثل مهام أمين نة تطبيق العقوبات في ما يلي» * 

-حضور احتماعات اللجنة وتحرير حاضرها . 

-تسجيل مقررات اللجنة وتبليغها. 

-تسجيل البريد والملفات. 

- تلقي الطعون وطلبات احبوسين الي تدحل ضمن اخحتصاص اللجنة. 

وبعد تحديد تاريخ الجلسة من قبل رئيس اللجنة» يحرر أمين اللجنة الإستدعاءات لحضور 


الجلسة» ليقوم بعدها بارساها -بعد توقيعها من قبل الرئيس - إلى أعضاء اللجنة في آحال معقولة» 


. أنظر المنشور الوزاري رقم 01/05 لمتعلق بكيفية البت قي ملفات الإفراج المشروط المذكور سابقا . 
. الادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 180/05 » المذكور سابقا. 
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و يجب عليه مسك سجلات مرقمة ومؤشر عليها من طرف قاضي تطبيق العقوبات لتنظيم سير 
العمل الإداري." 

وأضافت للمادة الرابعة من المرسوم المذ كور أعلاه» أنه في حالة شغور منصب رئيس اللجنة أو 
حصول مانع له» يقوم رئيس اجحلس القضائي بناء على طلب من النائب العام بانتداب قاضي من 
بين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لمدة لا تتجاوز ثلائثة أشهر» مع إحطار مصاح الإدارة 
ال ر كزية المحتصة بوزارة العدل بذلك. 

تحتمع اللجنة مرة واحدة كل شهر» ويمكن أن جحتمع في أي وقت إذا دعت الضرورة إلى ذلك 
بناء على استدعاء من قاضي تطبيق العقوبات باعتباره رئيسا هماء أو بطلب من مدير المؤسسة 
العقابية» وقبل الاحتماع يحدد الرئيس جحدول أعمال احتماعاتماء ويحدد تاريخ انعقادهاء ويستدعي 


هيع ااا 


تكون مداولات اللجنة ني الملفات المعروضة عليها صحيحة بحضور ثلثي أعضائها على الأقلء 
وتتخذ مقرراتما بأغلبية الأصوات» وقي حالة تعادل اا د د 

ما يعاب على مبدأً عمل هذه اللجنة أن الطريقة التداولية المرتكزة على مبدأً الأغلبية من شأما 
أن تعيق عمل اللجنة و تضعها تحت سلطة الإدارة العقابية» و هذا الأمر قد ينتج عنه تعطيل الآلية 
القضائية المشرفة على عملية العلاج العقابي» لذا كان من الأنسب منح قاضي تطبيق العقوبات 
سلطة اتخاذ القرار مع إعطاء باقي أعضائها إمكانية تقدم الآراء الاستشارية» لأحل حفظ حقوق 


.هذه السجلات هي سجل: البريد العام اضر احتماعات نة تطبيق العقوبات ‏ مقررات منح الإفراج المشروط ‏ الوضع في نظام 
الحرية النصفية ‏ الوضع في الورشات الخارحية ‏ الوضع قي مؤسسة البيئة المفتوحة ‏ إحازة الخروج س التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة ‏ 
التبليغات الخاصة بالنيابة العامة التبليغات الخاصة بالحبوسين ‏ الطعون ‏ مراقبة المفر ج عنهم بشرط وتقيد فيه تقارير قاضي تطبيق العقوبات 
وتقارير المصاح الخارحية ‏ إلغاء مقرر الإفراج المشروط س سجلان للإفراج المشروط الأول حاص بقاضي تطبيق العقوبات والثاني حاص بالملفات 
الث قوول لوزير الخدل خافظ التام: 
أنظر المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 180/05,. المذكور سابقا. 
* .امشو الوزاري رقم 01/05 المتعلق بالبت في ملفات الإفراج المشروط المذكور سابقاء ص: 03. 
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المحكوم عليهم وتفعيل دور القضاء قي بحسيد برامج المعاملة العقابية المادفة إلى إعادة التأهيل 
الاجتماعى " 

لقد نص المنشور الوزاري رقم 01/05 السابق ذكره» على ضرورة مطابقة مقرر قاضي تطبيق 
العقوبات لرأي نة تطبيق العقوبات» تطبيقا لأحكام المادتين 138 من قانون تنظيم السجون 
والمادة 7 من المرسوم التنفيذي 180/05 المذ كور سابقا. 

يلزم أعضاء اللجنة بسرية المداولات والتوقيع على محاضر الاحتماعات» ويوقع الرئيس وأمين 
اللجنة على مقرراتما الحررة ف ثلاث نسخ أصليةء ليتم الفصل ف جيع الطلبات خلال شهر واحد 
من تاريخ تسجيلها» وهذا طبقا للمواد 08 و 09 و10 من المرسوم التنفيذي رقم 180/05 وتقدم 
الطعون في مقررات اللجنة في أحل نمانية أيام» وبانقضائه يرسل الملف .معرفة النائب العام إلى لحنة 
تكييف العقوبات في أحل 15 يوم من تاريخ تسجيل الطعن, 
3-صلاحيات جحنة تطبيق العقوبات؟لقد أوردت الادة 24 من القانون 04/05 الاحتصاصات 
امو كلة للجنة تطبيق العقوبات ممثلة ف 
-ترتيب وتوزيع الحبوسين:أو ما يصطلح عليه قي علم الإحرام والعقاب بالتصنيف الذي تطرقنا 
إليه ف الفصل الأول. 
-متابعة تطبيق العقوبات السالبة للحرية والبديلة عند الاقتضاء:وهذا من أحل إصلاح الحبوس و 
إعادة تأهيله اجتماعيا. 
-دراسة طلبات إجازات الخروج وطلبات التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة وطلبات الإفراج 
المشروط:وهذه الطلبات متعلقة بتدابير بتكييف العقوبة المذكورة سابقاء المنصوص عليها ف المواد 
من 129 إلى 150 من القانون 04/05. 


1 .بريك الطاهرء المرحع السابق» ص 6. 
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-دراسة طلبات الوضع في الوسط المفتوح والحرية النصفية و الورشات الخارجية:لقد حول 
المشرع هذه اللجنة دراسة الطلبات المتعلقة بالوضع في الأنظمة العقابية المحتلفة» الخاصة بإعادة 
التربية وإعادة الإدماج الاحتماعي المذكورة ف الباب الرابع من القانون 04/05 السالف ذكره. 
-متابعة تطبيق برامج إعادة التربية وتفعيل آلياها:والمتمثلة أساسا في التعليم والتكوين اله" 
وذلك من أجل اجتثاث الخطورة الإجرامية الكامنة في نفسية ابجرم. 

و تكمن الإصلاحات المتعلقة بإنشاء لحنة تطبيق العقوبات وال حاء ما القانون 04/05 ق الآيِ: 
-تنشاً لحنة تطبيق العقوبات قي كل مؤسسة عقابية سواء كانت مؤسسة وقاية» أو إعادة التربية» 
أو إعادة التأهيل» عكس ما كان عليه في ظل الأمر 02/72 أين اقتصر تواحد لحنة الترتيب 
والتأديب على مستوى مقر مؤسسة إعادة التربية وإعادة التأهيل دون مؤسسات الوقاية» وهذا 
لتدارك التأحر في الفصل ق الملفات المطروحة على تلف اللجان المتواحدة وإعطاء حركية أكثر 
فعالية لسياسة إعادة الإدماج . 

-توسعت صلاحيات هذه اللجنة إذ أصبح هما سلطة اتخاذ القرار» إذ كانت في ظل الأمر 02/72 
تقتصر على جرد الاقتراح وإبداء الرأي بخصوص منح» أو تعديل» أو إلغاء الأنظمة وتدابير إعادة 
التربية والإدماج» ويمذا يكون المشرع قد تخلى عن مركزية القرار» حيث أصبحت القرارات 
الملخولة لوزير العدل من الصلاحيات الأصيلة لقاضي تطبيق العقوبات. 

-أصبحت رئاسة اللجنة لقاضي تطبيق العقوبات» كما كان في ظل نة الترتيب والتأديب إلا أنه 
أصبح عمل لحنة تطبيق العقوبات أكثر جماعية وتشاوريه» بالنظر إلى الطريقة التداولية المعتمدة في 


1 أنظر المواد: 94 » 95 من القانون 04/05 المتضمن تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. 
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الفرع النالث 
الملصلحة المتخصصة للتقييم والتوجيه بالمؤسسات العقابية 

كان للفكر الجنائي بالغ الأثر على توحهات السياسة العقابية للمشرع الجزائري» لا سيما ما 
تعلق منها يإدحال علم النفس والعلوم الطبية و علم الاجتماع في جال إعادة تربية و إدماج المحكوم 
عليهم» لأحل تدمية قدراتمم و مؤهلاتم الشخصية والرفع من مستواهم الفكري والأحلاقي» وقد 
تحسد هذا التوحه في استحداث مصالح متخحصصة للتقييم والتوحيه على مستوى كل مؤسسة 
عقابية» إذ نصت عليها المادة 90 من القانون 04/05 حيث ورد فيها "تحدث قي كل مؤسسة 
عقابية مصلحة متخحصصة مهمتها ضمان المساعدة الاجتماعية للمحبوسين والمساحمة ق هيئة و 
تسيير إعادة إدماجهم الاجتماعي ". 

تتكون المصلحة المتخحصصة ف التقييم والتوجيه من مستخدمين مختصين قي الطب العام والطب 
العقلي و علم النفس والمساعدة الاجتماعية و أمن المؤسسة العقابية» يعينون من طرف المدير العام 
لإدارة السجون و إعادة الإدماج من بين مستخدمي إدارة السجون» و يحدد عددهم حسب أهمية 
نشاطات المصلحة» و يعمل هؤلاء الأعضاء تحت سلطة مدير المؤسسة» كما يمكن للمصلحة 


اسششارة ای شخص مؤهل ٿي الات ا 


من بين مهام المصلحة دراسة شخصية المحكوم عليه» وتقييم الخطر الذي يشكله على نفسه 
وعلى غيره من الحبوسين والموظفين على اجحتمع» حيث يوحه للمصلحة کل عغبوس كوم عليه 
هائيا بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنتين فأ كثر» بناء على اقتراح مدير المؤسسة أو الأحصائي النفسان 
أو الطبيب.و بمكن للمدير العام لإدارة السجون بناء على اقتراح من مدير المؤسسة العقابية أن 
ر ما ل ی و و ا ا ق 
اة 3 من القرار المؤرخ في 21 ماي 2005 التعلق بتنظيم و تسيير المصلحة المتخحصصة بالمؤسسات العقابية» الحريدة الرسمية رقم 44 لسنة 
5,. 
.المرحع نفسه» المادة: 2. 


امرحم نفسه» المادة:12 , 
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يتم إحضاع الحبوس لكل الفحوص الطبية والنفسية» وكذلك تلك الخاصة بقياس قدراته المعرفية 
رالهية ن دة ترارح من شهرين إل ثلا أشهرء قى خاذها الرس حصا ية ن 
ميدان إدمان المخدرات» الوقاية من الانتحار » الوقاية من العنف من الوسط العقايي» التحسيس 
بسلبيات و آثار الوسط العقابي» وكل برنامج تعتمده المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة 
الإدماج.يقوم كل من الأحصائي النفسان و المساعدة الاجتماعية و الطبيب مسؤول الأمن وطبيب 
الأمراض العقلية بإصدار توصيات خاصة بكل حكوم عليه تتضمن درجة الخطورة» صنف المؤسسة 
العقابية المناسبة لدرحة حطورته» برنامج إصلاحه العقابي» ليتم تبليغها للمحكوم عليه والمصاح 
المعنية بالمديرية العامة لإدارة السجحون و إعادة el‏ 
في الأحير حدر الإشارة إلى أن الوظيفة المنوطة هذه المصلحة جحد مهمة بالسبة لقاضي تطبيق 
العقوبات» خاصة إذا تعلق الأمر بدراسة شخصية المحكوم عليه و تقييم حطورته الإجرامية» فبعد 
أن كان يقوم بنفسه بالاقتراب من الحبوسين وحاولة معرفة شخصيتهم» أصبحت هذه المهام من 
احتصاص المصلحة المتخحصصة للتقييم والتوحيه با لمؤسسات العقابية» ليتفر غ المشرف على عملية 
العلاج العقابي لبقية الوظائف الحساسة الملقاة على عاتقه. 
الطلب الغا 
الطعن في قرارات قاضي تطبيق العقوبات. 
تعتبر قرارات قاضي قطبيق العقوبات الوسيلة المخولة قانونا للمحكوم عليهم» واليي تضمن هم 
الاستفادة من الأنظمة العقابية المتعلقة بإعادة تأهيلهم الاحتماعي هذا من حهة» ومن حهة أخحرى 
فإن هذه القرارات الصادرة قي إطار عمل لحنة تطبيق العقوبات قد يشوها البطلان» ومن ثم فإن 
المشرع قد أقر مكنة قانونية مثلة في الطعون الممنوحة لكل ذي صفة» وال حكن تقديمها أمام لحنة 
تکييف العقوبات. 


.المرحع نفسه» المادة: 4. 


.المادة الثامنة من القرار التعلق بتنظيم و تسيير الملصلحة المخحصصة بالمؤسسات العقابية» السابق ذكره. 
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و قبل أن نتطرق إلى دراسة قرارات قاضي تطبيق العقوبات القابلة للطعن» والجهة المختصة بالفصل 
فا نقوم أولا بتناول الطبيعة القانونية هذه القرارات. 
الفرع الأول 
طبيعة قرارات قاضي تطبيق العقوبات. 
إن معرفة الطبيعة القانونية للقرارات الي يصدرها قاضي تطبيق العقوبات في كوما إدارية» أو 
قضائية تكتسي أهمية بالغة» حيث تسمح لنا بتقصي كيفية تنفيذها والمكلف بها وطرق الطعن فيها. 
والواقع أنه يجب التفرقة بين القرارات الي يصدرها بشأن التفريد الإداري للعقوبة وال لا تتضمن 
مساسا بالحكم الصادر من السلطة القضائية» وغيرها من القرارات ال تحدث هذا الأثر» فالأولى 
ذات طبيعة إدارية» ومن قبيل ذلك ما يصدره من قرارات يحدد فيها أسلوب المعاملة الذي يحب 
إتباعه في حالة معينةء أو يلغي فيها ما سبق أن قرره قي هذا الشأن» أو يأمر فيها بنقل المحكوم من 
مؤسسة عقابية إلى أحرى» إلى غير ذلك من القرارات المتعلقة بسير المعاملة العقابية» فقاضي تطبيق 
العقوبات يصدر تلك القرارات دون أن يراعي قي ذلك مددا معينةء أو أشكالا خحاصة» كما أَمُا لا 
تحوز لقوة الشيء المقضي فيه لذا يعكن الرحوع فيها.* 
أما القرارات الأحرى الي يصدرها قاضي تطبيق العقوبات بصدد المعاملة الخارجية فلها طبيعة 
ختلفة» فهي تتناول بالتعديل مضمون الحكم الصادر من السلطة القضائية» كالقرارات المتعلقة 
بالإفراج المشروط. إن معرفة طبيعة القرارات الي يصدرها قاضي تطبيق العقوبات تمكننا من 
استقصاء ضرورة تسبيبهاء باعتبار أن القانون أوحب على جيع القضاة تسبيب الأحكام والقرارات 
القضائية الصادرة من طرفهم» لتعلقها بحقوق وحريات الأفراد» باستشناء أحكام محكمة الجنايات 
حيث تقوم ورقة الأسغلة مقام الحيثيات» لكون الإدانة فيها تبن على الاقتناع الشخصي» فهل هذا 
الإلزام يخضع له قاضي تطبيق العقوبات؟. 


. يمكن الطعن فى القرارات المتعلقة بتدابير تكييف العقوبة الواردة في القانون 04/05ء من المادة 129 إلى المادة 150 و المتمثلة في: التوقيف 


المؤقت لتطبيق العقوبةء الإفراج المشروط» إحازة الخروج. 
Stefani.G, lavasseure.G, criminologie et sciences pénitentiaire, Ted Dalloz, 1976, p 310.‏ 
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لمم يتطرق المشرع الجزائري إلى مسألة تسبيب قرارات قاضي تطبيق العقوبات» باستشناء نص 
المادة 130 من القانون 04/05 المذكورة سالفا و المتعلقة بقرار التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة» 
فهل هذا يعن أن ما ورد في نص المادة 130 خطأً غير مقصود, أو أن باقي قرارات قاضي تطبيق 
العقوبات لا تسبب؟ 

إن كان المشرع يقصد هذا الاستشناء فإننا لا نرى ما يستوجبه» حاصة أن هناك مقررات 
يصدرها لا تقل خحطورة من حيث آثارها على الأمن والنظام عن قرار التوقيف المؤقت لتطبيق 
العقوبة» مثل قرار الإفراج المشروط الحرية النصفية» إحازة الخروج» خاصة أن كل الإجراءات 
تتخحذ بنفس الطريقة أي بعد استشارة اللجنة» فهذا التفرد لا يضفي الطبيعة القضائية على هذا 
المقرر دون غيره من المقررات» خحاصة أن الطعن فيه يتم بنفس الطريقة وأمام نفس الجهة وهي لحنة 
تکییف العقوبات» وهذه الطريقة ق الطعن هي الي تضفي عليه نفس الطبيعة القانونية لباقي 
المقررات الأحرى» وال ججعلها أقرب إلى المقررات الإدارية منها إلى المقررات القضائية, كما أننا إذا 
قلنا أن مقررات قاضي تطبيق العقوبات ذات طبيعة قضائية فلا يكن لوزير العدل حافظ الأحتام 
أن يلغيها حن ولو كانت ماسة بالأمن والنظام العامين» وهو أمر مخالف لنص للمادة 161 من 


القانون 04/05 2 


الفرع الغا 
القرارات القابلة للطعن فيها. 


أقر المشرع الجزائري .عوحب القانون 04/05ء أنظمة عقابية علاحية تمس بالم ركز القانون 
للمحكوم عليهم» وتتمثل قي نظام الورشات الخارحية» التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة» الإفراج 
المشروط› رخص الخروج» نحي أن جهة إصدارها تکون إما من طرف قاضی تطبيق العقوبات»› 
أو وزير العدل» حسب الحالة» وباعتبار أن القرارات السالف ذکرھا کن أن تلغي» أو تغير» 
.تنص المادة 130 من القانون 04/05 على الآث: "يجوز لقاضي تطبيق العقوبات بعد أحذ رأي بحنة تطبيق العقوبات إصدار مقرر مسبب 
بتوقيف تطبيق العقوبة السالبة للحرية لا تتجاوز ثلاة أشهر» إذا كان باقي العقوبة احكوم يما على امحبوس يقل عن سنة واحدة أو يساويها. ." 


ا ا2726 
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تعدل مراكز قانونية مكتسبة خحاصة باحكوم عليهم» فمن المسلم به قانونا أن يقر المشرع مكنة 
قانونية تتمثل قي الطعون المقررة لفائدتمم» غير أن الواقع العملي على حلاف ذلك فالمشرع قصر 
هذا الحق على نوعين فقط من القرارات وما قرار التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة و قرار الإفراج 
المشروط. 

بالرحوع إلى نص المادة 133 من القانون 04/05 نحد أن المشرع قد أجاز للمحبوس» أو النائب 
العام» الطعن أمام لحنة تكييف العقوبات في مقرر التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة والقرارات المتعلقة 
بالإفراج المشروط» ويتم رفع هذه الطعون قي مدة لا تتجاوز نثمانية أيام من تاريخ التبليغ .عقرر 
القبول» أو الرفض» وللطعن أثر موقف. 

وقد منحت للمادة 141 من القانون 04/05 للنائب العام الحق قي أن يطعن في مقرر الإفراج 
المشروط الصادر من طرف قاضي تطبيق العقوبات» بعد تبليغه بالقرار عن طريق كتابة ضبط 
المؤسسة العقابية» ويتم رفع الطعن المسبب من طرف النائب العام أمام لحنة تكييف العقوبات قي 
مدة نثمانية أيام من تاريخ التبليغ» ويتم تسجيل الطعن في سجل معد لذلك» ثم يرسل الملف مرفقا 
بشهادة الطعن عن طريق النائب إلى لحنة تكييف العقوبات في أجل مسة عشر يوما من تاريخ 
تسجيل الطعن»“ ويكون للطعن أثر موقف. 

وتنص المادة 161 من القانون 04/05 على أنه يجوز لوزير العدل الطعن في قرارات قاضي تطبيق 
العقوبات المتضمنة منح رحص الخروج» والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة» الإفراج المشروط مێ 
كان تنفيذ هذه القرارات يؤثر سلبا على الأمن أو النظام العام» حيث يحول قراره إلى لحنة تكييف 


العقوبات قي أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ علمه بالقرار محل الطعن. 


.مدي باشا عمر» المرحع السابق» ص 74 
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الفرع النالكث 
اللجنة المختصة بالفصل في الطعون 

نقوم في هذا الفر ع بتقصي تشكيلة» وصلاحيات» وطرق عمل بحنة تكبيف العقوبات» المختصة 
بالفصل في الطعون الموجهة ضد قرارات قاضي تطبيق العقوبات . 
1-الإطار القانون للجنة تكييف العقوبات؟تعتبر لحنة تكييف العقوبات آلية مستحدثة حاء يها 
القانون 04/05 في مادته 143 بقوها "تحدث لدى وزير العدل» حافظ الختام» لحنة تكييف 
العقوبات تتولى البت ق الطعون المذكورة ق المواد 133 و 141 و 161 من هذا القانون» ودراسة 
طلبات الإفراج المشروط الي يعود اخحتصاص البت فيها لوزير العدل حافظ الأحتا وإبداء رأيها 
فيها قبل إصداره مقررات بشأما"» وقد صدر للمرسوم التنفيذي رقم 181/05 للمؤرخ في 
7 الحدد لتشكيلتها وتنظيمها وس وحددت للادة الثانية منه مقر هذه اللجنة 
بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج» وتعتبر هذه اللجنة هيئة طعن ف مقررات قاضي 
تطبيق العقوبات» وهيعة استشارية لوزير العدل» و هيئة فاصلة ف الإحطارات المعروضة عليها. 
2 تشكيل نة تكييف العقوبات: تتشكل جنة تكييف العقوبات من الأعضاء الآ ذكرى: 2 
-قاضي من قضاة المحكمة العليا»رئيس -مثل عن المديرية المكلفة بإدارة السجون برتبة نائب مدير 
على الأقل» عضو -مثل عن المديرية المكلفة بالشؤون الحزائية» عضوا -مدير مؤسسة عقابية» عضوا 
-طبيب بمارس بإحدى المؤسسات العقابية» عضوا -عضوين يختار هما وزير العدل حافظ الأخحتام من 
بين الكفاءات والشخصيات الي هما معرفة بالمهام المسندة إلى اللجنة» ويعكن للجنة أن تستعين بأي 
شخحص لساعدقا في أداء مهامهاء» ويعين الرئيس من بين أعضائها.يعين أعضاء اللحنة بقرار من 
وزير العدل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة» وإذا حدث أن انقطعت عضوية أي 
عضو قبل انتهائها يتم استخلافه بنفس الطريقة السابقةء 
المي افاي ر 181/05 ال رى 5:2005/0517 ا جه اكيت الشريات مها مرها ري ال ر 


35 لسنة 2005. 
2 مرجع نفسه» المادة: 3. 
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يظهر لنا من خلال استعراض تشكيلة لحنة تكييف العقوبات ما ذات صبغة إدارية» حيث أنه 
باستفناء الرئيس فإن باقي الأعضاء هم إداريون» يتم احتيارهم بطريقة انتقائية لممارسة مهامهم أما 
عن احتماعاتما فقد نصت الادة الخامسة من نفس المرسوم بأن تحتمع اللجنة مرة كل شهر» كما 
يمكنها أن جحتمع بناء على استدعاء من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك. 
وتزود هذه اللجنة بأمانة يتولى تسييرها موظف يتم تعيينه من طرف المدير العام لإدارة السجون 
وإعادة اللإدماج» تسند ها المهام ا 
-القيام بتحضير اجتماعات اللجنة واستدعاء أعضائها - تحرير حاضر اجتماعات اللجنة -تسجيل 
مقررات اللجنة وتبليغها -تلقي البريد وملفات الطعون المرفوعة ضد مقررات لجان تطبيق العقوبات 
-تلقي طلبات الإفراج المشروط الي يؤول الاحتصاص فيها إلى وزير العدل حافظ الأحتام. 
يقوم رئيس اللجنة بضبط حدول أعماها وتحديد تاريخ انعقادهاء ليبدأً بعدها بتوزيع الملفات على 
أعضائها» ويعد المقرر ملخص عن كل ملف ويعرضه على أعضاء اللجنة» ويكون اجتماعها 
صحيحا بحضور ثلشي أعضائها على الأقل» وتصدر قراراما بأغابية الأصوات» وفي حالة تعادل 
الأصوات يكون صوت الرئيس مرجححاء ويكون الأعضاء ملزمون بسرية مداولاتهماء* 
3-مهام لحنة تكييف العقوبات؟نصت الادة 143 من القانون 04/05 والمادة 10 و11 من المرسوم 
التنفيذي رقم 181/05 على مهام اللجنة» وتنمثل قي الآن: 
أ -دراسة طلبات الإفراج المشروط للمحبوسين الذين تفوق مدة باقي عقوبتهم 24 شهراء الي 
يؤول الاخحتصاص فيها لوزير العدل» المنصوص عليها في المادة 142 من القانون 04/05» وعرض 
وزير العدل هذه الطلبات آمر وحوبي على نة تكييف العقوبات قبل إصداره مقرر الإفراج 
المشروط لدراسة الملفات وإبداء رأيها فيها وهذا حسب نص الادة 143 وقي هذا الصدد نصت 


المادة العاشرة من المرسوم التنفيذي رقم 181/05 على ما يلي: 


.المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 181/05 المذكور سالفا 
امرحم نفسه» أنظر المواد 7 14.90.8 . 
142 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


"تبدي اللجنة رأيها في طلبات الإفراج المشروط التي يؤول الاحتصاص فيها إلى وزير العدل» 
حافظ الأحتام» في أحل ثلاثين يوما إبتداءا من تاريخ استلامها". 

وف الحالات الخاصة الي يختص ها وزير العدل» حافظ الأحتام» وحده عنح الإفراج المشروط وهي 
للك ااه حا د ا 1و 6 كو راغا حرط ف اهار السر علا 
ق المادة 134 من القانون 04/05 السالف ذكره. 

ب -إبداء رأيها قي الملفات الي بمكن أن يعرضها عليها وزير العدل طبقا للمادة 159 من القانون 
5 وهي الحالة المتعلقة بإعفاء المحبوس من بعض أو من كل الشروط الواحب توفرها 
للاستفادة من أحد أنظمة إعادة التربية والإدماج الاحتماعي المنصوص عليها في قانون تنظيم 
السجون» كطلب الإعفاء من شرط فترة الاحتبار» وهذا عندما يقدم الحبوس للسلطات بيانات أو 
معلومات حسب ما هو حدد في المادة 135 من هذا القانون. 

-ما هي طبيعة رأي نة تكييف العقوبات فيما يخص طلبات الإفراج المشروط؟ 

لم تتطرق المادة العاشرة من المرسوم التنفيذي رقم 181/05 إلى الطبيعة القانونية لرأي لحنة تكييف 
العقوبات هل هو ملزم أم جرد رأي استشاري؟ 

إذا كان لا حلاف حول الطابع الإلزامي لرأي نة تطبيق العقوبات الي حصها المشرع بدراسة 
طلبات الإفراج المشروط طبقا للمادة 24 فقرة 3 من القانون 04/05 وبالبت فيها طبقا للمادة 138 
منه» فإن الأمر يحتاج إلى تدبير بخصوص رأي جحنة تكييف العقوبات» والراحح أن رأيها استشاري 
غير مقية لوزير العدل للأسباب الاتة: 

-كون أعضائها يخضعون إداريا لوزير العدل ومعينون عوحب قرار صادر منه.* 

-طبيعة صلاحيانما ال حصرها المشرع في دراسة طلبات الإفراج المشروط دون البت فيهاء وإبداء 
رأيها قبل أن يصدر الوزير مقرره طبقا لنص المادة 143 من القانون 04/05. 

.المادة 135 من القانون 04/05 خاصة بالحبوس المبلغ عن حادث خحطير قبل وقوعه من شأنه المساس بأمن المؤسسات العقابيةء والمادة 148 من 
القانون 04/05 خاصة بالحبوس المصاب .عرض حطر أو إعاقة دائمة تنا مع بقائه في الحبس. 


.أنظر المادة 4 من المرسوم التنفيذي 181/05 المذكور سابقا. 
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وقي ظل الأمر 02/72 السالف ذكره» كان وزير العدل يختص دون سواه بالبت في طلبات 
الاستفادة من الإفراج المشروط واتخاذ القرار المناسب بشأما. 

ج -تتولى لحنة تكييف العقوبات الفصل قي الطعون المعروضة عليهاء المقدمة من طرف النائب العام 
أو الحبوس» فيما يتعلق .عقرر التوقيف للمؤقت لتطبيق العقوبة وكذلك الطعن في مقرر رفض 
التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة طبقا لنص المادة 133 من القانون 04/05 ويقدم هذا الطعن خلال 
مانية أيام من تاريخ تبليغ المقرر. 

كما تنولى اللجنة البت قي الطعون المتعلقة .عقررات الإفراج المشروط واليَ يقدمها النائب العام بعد 
تبليغه عن طريق كتابة ضبط المؤسسة العقابية فور صدور مقرر الإفراج المشروط وله ثمانية أيام من 
تاريخ التبليغ الطعن في هذا المقرر طبقا للمادة 141 فقرة 03 من القانون 04/05 وتفصل اللجنة في 
الطعون المعروضة عليها في أحل خمسة و أربعين يوما ابتداء من تاريخ الطعن» وهذا طبقا للمادة 
1 من المرسوم التنفيذي 181/05 والمادة 141 فقرة أخيرة من القانون 04/05 ويعد عدم البت 
في الطعن خلال هذا الأحل رفضا له. 

د - تفصل اللجنة تي الإحطارات المعروضة عليها طبقا للمادة 161 من القانون 04/05 وال تنص 
على أنه" إذا وصل إلى علم وزير العدل حافظ الختام أن مقرر قاضي تطبيق العقوبات المتخحذ طبقا 
للمواد 129 و130 و141 من هذا القانون يؤثر سلبا على الأمن أو النظام العام فله أن يعرض الأمر 
على لحنة تكييف العقوبات قي أجل أقصاه ثلاثين يوما. 

وقي حالة إلغاء المقرر يعاد المحكوم عليه المستفيد إلى المؤسسة العقابية لقضاء باقي ا 

وتفصل اللجنة في هذه الإحطارات في أحل ثلائين يوما ابتداء من تاريخ الإحطار» طبقا للمادة 11 


الفقرة الثانية من المرسوم التنفيذي 181/05. 


3 9 خاصة .عقرر إحازة الخروج» المادة 130 خاصة .عقرر التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة و المادة 141 خاصة بعقرر الإفراج المشروط. 
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وهنا نطرح سؤالا حول مدى إلزامية عرض وزير العدل همذا الأمر على اللجنة؟ فإنه من نص للمادة 
1 نستشف منها أن هذا الأمر اختياري وليس إلزامي كون نص المادة جاء بعبارة ".ءءء فله أن 


ع 1 
يعرض الامر... . 
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خلاصة الفصل الغا 


حسد المشرع الجزائري الإشراف القضائي على تطبيق الجزاء الجنائي في نظام قانون استحدث 
عوجب الأمر الملغى المتضمن تنظيم السجون» صورته قاضي تطبيق الأحكام الجزائية» لتصبح قاضي 
تطبيق العقوبات قي ظل القانون 04/05ء وقد تم تزويده في صورته الأولى بصلاحيات حد ضيقة لا 
ترقى لمصاف الأفكار الي اعتمدها الفقه الجنائي المعاصرء وتدا ركا منه للنقائص الي شابت 
الصلاحيات اللمقررة للمشرف على عملية تطبيق الحزاء الجنائي» وسع المشرع من الصلاحيات 
القررة له 

يعكننا من خلال تحليل قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاحتماعي للمحبوسين» لاسيما 
المواد القانونية ال تحكم صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات» أن نقسم هذه الأخيرة إلى صلاحيات 
رقابية و استشارية و أخحرى تقريرية.فالمقصود بالاحتصاصات الرقابية لقاضي تطبيق العقوبات 
تمكينه من مراقبة عملية إعادة التأهيل الاحتماعي للمحكوم عليهم»إذ يعكننا إجماها قي اخحتصاص 
مراقبة مدى احترام الحقوق المقررة للمحكوم عليهم» وهذا من خلال فحص الشكاوي المودعة 
لديه» أو تلقي المعلومات والتقارير من طرف النيابة العامة أو رئيس المجلس القضائي» بالإضافة إلى 
تمكينه من مراقبة المؤسسات العقابية والقائمين عليها من حلال تنفيذ أساليب العلاج العقابي. 
أما الاحتصاصات الاستشارية لقاضي تطبيق العقوبات فتتمثل في إبداء الرأي للإدارة العقابية 
بغرض اتخاذ أي قرار يكن أن يمس بالمر كز القانون للمحكوم عليه» وهذا وفقا لتطور نتائج برامج 
إعادة التأهيل الاحتماعي. 

وباعتبار أن أساليب المعاملة العقابية تتغير من الوسط المغلق إلى الوسط المفتوح» فإن القرارات 
الصادرة من طرف قاضي تطبيق العقوبات تختلف من وسط إلى آحر» فالأولى تتمثل في قرارات 
"الوضع ف الورشات الخارحية» الوضع قي نظام الحرية النصفية» الوضع في نظام البيغة المفتوحة» 
قرار منح رخحصة الخروج." أما القرارات المتعلقة بالوسط المفتوح فتتمثل في قرار التوقيف المؤقت 
لتطبيق العقوبة» قرار الإفراج المشروط. 
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ولتمكين قاضي تطبيق العقوبات من التكفل بعملية العلاج العقابي للمحبوسين و اتخاذ القرارات 
لمناسبة بشأما»ء أوحد المشرع بموحب قانون تنظيم السجون الحديث لجان مساعدة مركزية و 
أحرى علية» تتمثل في اللجنة الوزارية المشتركة لتدسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين و إعادة 
إدماجهم الاجتماعي على المستوى الم ركزي» ولحنة تطبيق العقوبات و المصلحة المتخحصصة للتقييم» 
المتواجدتان على مستوى المؤسسات العقابية. 

لقد تدارك المشرع الجزائري النقائص الذي تخللت الأمر الملغى المتضمن تنظيم السجون» 
بإصداره للقانون 04/05 السالف ذكره وضمنه تعديلات جذرية» لا سيما تلك المتعلقة بالسلطات 
اللامركزية المتعلقة بتدابير تكييف العقوبة وال كانت جحتمعة في يد وزير الداحلية» إضافة إلى 
القرارات التداولية للجنة تطبيق العقوبات الي يرأسها قاضي تطبيق العقوبات وال كانت 
استشارية قي ظل نظام لحنة الترتيب والتأديب المدرجة في الأمر الملغى . 

وتعتبر لحنة تكييف العقوبات المستحدثة موحب قانون تنظيم السجون جحهة طعن في قرارات 
قاضي تطبيق العقوبات الصادرة في إطار لحنة تطبيق العقوبات» والذي بمكن أن يقدم من طرف 


المحكوم عليهم أو النيابة العامة» كما أَهُا تعتبر هيغة استشارية لوزیر العدل, 
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الخاقة 
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يعتبر التدحل القضائي في مرحلة تطبيق الجزاء الجنائي من بين أهم المبادئ الأساسية الي 
اعتمدها مدرسة الدفاع الاحتماعي» هذه الأحيرة أقرت ضرورة الاهتمام بشخحصية الجاني وال 
تكن حل اعتبار من قبل محتلف مدارس الفكر العقابي القديمة» حيث كان الاهتمام منصبا على 


الجريمة دون اجحرم 


ومواكبة منه للفكر العقابي المعاصر أفرد المشرع الجزائري قانونا حاصا بتنظيم السجون صدر 
سنة 1972 .عوحب الأمر 02/72 تبن من خلاله أفكار مدرسة الدفاع الاحتماعي» لا سيما ما 
تعلق منها .عبداً التدحل القضائي في مرحلة التنفيذ الجزائي» حسده في" نظام قاضي تطبيق الأحكام 
الجزائية"» وزوده بصلاحيات حد مخحدودة لا ترقى لتطلعات الفكر الجنائي المعاصر» وال تعتبر من 
بينها حهاية حقوق السجين من تعسف السلطة الإدارية العقابية» وعصادقة الجزائر على تلف 
الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان كان لزاما عليها أن تحد السبل القانونية الكفيلة 
بذلك» حيث قامت بتغييرات جذرية في جحال إصلاح العدالة» كانت عصارها إصدار القانون 
5 المتضمن تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين» والذي تدارك من خلاله 
المشرع الحزائري النقائص الي تخللت الأمر الملغى» خحاصة ما تعلق منها بتوسيع صلاحيات قاضي 
تطبيق الأحكام الجزائية» والذي أصبح يعرف ب " قاضي تطبيق العقوبات"» وكذا توسيع سلطاته 
التقريرية المتعلقة بتدابير تكييف العقوبة» ال كانت حكرا على وزير العدل. 


ومن أحل ضمان حقوق امحكوم عليهم استحدث القانون الجديد المتعلق بتنظيم السجون لحنة 
تكييف العقوبات» وهي لحنة استشارية لوزير العدل وحهة طعن في قرارات قاضي تطبيق 
العقوبات» و لتمكين المشرف على عملية العلاج العقابي من إنحاز المهام المنوطة إليه» تم إنشاء لجان 
مساعدة له على المستوى الحلي بالمؤسسات العقابية» وأخحرى على المستوى ال ركزي. 
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إن أسلوب المعاملة العقابية المعتمد من قبل المشرع حال دون توخي النتائج المرحوة من اعتماد 
نظام الإشراف القضائي على تطبيق الحزاء الجنائي» وال من بينها التقليل من العود الإحرامي» 
وهي نتيجة لا يمكن أن تنحقق إلا بإتباع أساليب علمية متعلقة بدراسة شخصية المنحرف» لتقصي 
الأسباب المؤدية إلى ارتكابه للفعل ابحرم بإتباع انلو معاملة عقابية ملائم لشخصيته» و يعتبر 
الفحص والتصنيف أحد أهم الأساليب المتبعة قي ذلك» وال هجرت من قبل المشرع الجحزائري بعد 
أن كان منصوصا عليها في ظل الأمر الملغى المتضمن تنظيم السجون» والذي تضمن قي طياته 
ضرورة إنحاز مراكز للمراقبة والتوجيه» هذه الأحيرة لم تنجز إلى غاية صدور القانون 04/05» 
حيث اعتمد من خلاله المشرع التوحيه التشريعي المنعزل عن الأساليب العلمية المتبعة من قبل 


ختلف التشريعات العالمية الحديثة في جال المعاملة العقابية. 


إضافة إلى ما تم ذكره فإن المشرع قد تبن الإشراف القضائي قي مرحلة التنفيذ الحزائي مبتوراء 
والسبب قي ذلك يعود إلى إشراك مدير المؤسسة العقابية تي عملية العلاج العقابي من خلال منحه 
صلاحيات التسيير المادي للمؤسسة العقابية دون تدخحل قاضي تطبيق العقوبات و لو بالإستشارة» 
مع العلم بأن برامج العلاج العقابي مناطها الرئيس الجوانب المادية.ولقد تم تزويد مدير المؤسسة 
العقابية بسلطات واسعة في محال الحافظة على الأمن و الاستقرار داحل المؤسسة وهو أمر يمكن أن 


کن بالا ك القانر ية الكتسبة للمحكوم عليهم. 


إن الجوانب النظرية ال تحكم نظام قاضي تطبيق العقوبات المعتمد من قبل المشرع .عوجب 
القانون 04/05 بمكن اعتبارها وثبة نحو التوحه الإصلاحي للجزاء الجنائي» إلا أن الواقع العملي 
على حلاف ذلك» فالتشعب الوظيفي لقاضي تطبيق العقوبات ينم على عدم وجود اهتمام حدي 
من قبل السلطة المختصة» كما أن حهة وطريقة تعيينه غامضة» فالأصل أن يتم تعيين قاضي تطبيق 
العقوبات من بين قضاة الحكم كما هو سائد في غالبية الدول المعتنقة هذا النظام ومن بينها فرنساء 


إلا أن الانتقاء العملي على حلاف ذلك» فتعيينه يكون من بين قضاة النيابة وبرتبة نائب عام 
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مساعد على الأقل» و تنصيبه يكون من طرف وزير العدل» فهل يعقل أن يكون المشرف على 


ولضمان الحفاظ على حقوق المحكوم عليهم أوحد المشرع مكنة قانونية تتمثل في الطعون الي 
بعكن تقدعها على المستوى الحلي أمام قاضي تطبيق العقوبات ضد قرارات مدير المؤسسة العقابية» 
أو على المستوى المركزي أمام لحنة تكييف العقوبات» و المتحذة بشأن التدابير المتعلقة بعملية 
العلاج العقابي» وهو أمر غير مستصاغ من الناحية القانونية فكان أولى بالمشرع أن يوحه سبيل 
الطعن القضائي لا الإداري لفائدة الحبوسين لأحل توفير الحماية الفعلية لحقوقهم» فالواقع العملي 
يو كد أن غالبية الطلبات المتعلقة بتدابير تكييف العقوبة لا سيما ما تعلق منها بالإفراج المشروط 
تكون مرفوضة باعتبار أما تخضع للتقدير لا التقييدء مادام أن المشرع لم يلزم الجهات المعنية 
بدراستها بالتسبيب القانون» استناءا في القرارات المتعلقة بوقف تنفيذ العقوبة» فهل هذا يعن أن 
إدراحه كان عفويا أو أنه فاضل بين وقف تنفيذ العقوبة وبقية تدابير تكييف العقوبة؟ وهل هذا 
يعن أن هذا التفاضل مناطه التباين في طرق الطعن المقررة لكل تدبير؟ وهو أمر غير وارد قي مختلف 
النصوص القانونية المنظمة لجهات الطعن قي هذه القرارات . 

في حتام بحثي هذا توصلت إلى أن الإشراف القضائي قي مرحلة التنفيذ الحزائي الذي اعتمده 
المشرع الجزائري في القانون 04/05 المذكور سابقاء لم يرقى إلى مصاف أفكار مدرسة الدفاع 
الاحتماعي الحديثة» سواء تعلق الأمر بالجوانب النظرية أو العمليةء ولتدارك مواطن الخلل الي 
شابت النظام القانون لقاضي تطبيق العقوبات أقترح ما يلي: 

-تعديل طريقة تعيرن قاضي تطبيق العقوبات» فالأفضل أن يتم .معرسوم رئاسي باقتراح من امحلس 
الأعلى للقضاء ويجسد على المستوى العملي» وهذا من أحل تخليصه من التبعية الرئاسية التدرجية» 


وال يمكن أن تأثر على نزاهته الوظيفية و مردوده العملي» المتعلق بالإشراف على عملية العلاج 
العقاي. 
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-وضع حدود فاصلة بين اخحتصاص قاضي تطبيق العقوبات و اخحتصاص مدير المؤسسة العقابية» 
ان عك ها الأحر و العاملرت هخه الأعمال ذات الطبيعة الإدارية» و يندرج ضمنها التنظيم 
الداحلي للمؤسسة و توحيه سير العمل فيها و الحافظة على النظام و توقيع الجزاءات التأديبية ومنح 
اللكافغات» أما قاضي تطبيق العقوبات فيعهد إليه .حراقبة مشروعية النشاط الإداري» و تعديل مدة و 
اسلوب تطیق الجزاء الجنائي» و الفصل في كل نزاع بمكن أن يثور بين المحكوم عليه وبين إدارة 
الو سسة العقابية. 

-ضرورة تسبيب جيع القرارات المتخذة من طرف قاضي تطبيق العقوبات خاصة ما تعلق منها 
بتدابير تكييف العقوبة» وبالتالي توفير ضمانات إضافية لحقوق المحكوم عليهم باعتبارها لبنة أساسية 


تساهم قي تحقيق إعادة تأهيلهم الاجتماعى. 


- سن قواعد قانونية أكثر مرونة تضمن لقاضي تطبيق العقوبات ولمختلف اللجان المنصوص عليها 
قي قانون تنظيم السجون إمكانية اتخاذ التدابير اللازمة من أحل تحسين ظروف السجن و إعادة 
الإدماج. 


-إشراك قاضي تطبيق العقوبات ف التسيير المادي للمؤسسات العقابية» لأن استبعاده قد يؤثر على 


-تحسين ظروف الاحتباس» فبعض المؤسسات العقابية المتواحدة ق مخحتلف أنحاء الوطن ترحع إلى 


الحقبة الا ستعمارية, 


-إدحال النيابة العامة في تشكيل لحنة تطبيق العقوبات من شأنه تفعيل الدور التشاوري بين 


ختلف أعضاء اللجنة» ومن ثم تحقيق الأهداف المتوحاة من عملية العلاج العقابي. 
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-إلغاء التوجيه التشريعي الحامد ابي على أسس غير علمية» و اعتماد التوحيه العلمي المرتكز على 
دراسة الجحوانب النفسية والاحتماعية الي أدت إلى ارتكاب الفعل الحجرم» فمعرفة السبب أمر 
ضروري لاستقصال البواعث الإحرامية. 

-من خلال تصفحنا لقانون تنظيم السجون» وتعرضنا لأساليب المعاملة العقابية ق الفصل الأول 
تناولنا أسلوب الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم» وال افتقدت لمساهمة المشرف على عملية العلاج 
العقابي» ومن ثم فإنه ينبغي أن يفعل الدور الإشراقي لقاضي تطبيق العقوبات إلى ما بعد مرحلة 


الإفراج بتکوین لجان تساعده ي هذه العملية, 
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قائمة المراجع 
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قائمة المصادر والمراجع 

[-قائمة الملصادر 

النصوص الرمية 

أولا؟ القوانين 

1 -القانون رقم 1336-92 الصادر في 16 ديسمبر 1992 الجريدة الرمية للجمهورية الفرنسية 
رقم 347 و 373 بتاريخ 23 ديسمبر 1992 المتضمن قانون العقوبات الفرنسي المعدل و المتمم. 

2 -القانون رقم 2004/204 المؤرخ في 09 مارس 2004 الحريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية 
بتاريخ 10 مارس 2004 المتضمن قانون الإجراءات الحزائية الفرنسي المعدل والمتمم. 

3-القانون رقم 04/05 المؤرخ ني 2005.02.06 المتضمن تنظيم السجون و إعادة الإدماج 
الاحتماعي للمحبوسين » الجريدة الرسمية رقم 12 لسنة 2005. 

4 -القانون 01/09 المؤرخ في 2009/02/25 المتضمن تعديل قانون العقوبات» الجريدة الرسمية رقم 
5 لسنة 2009 . 

اتا لازام 

الأمر 02/72 المؤرخ ف 1972.02.10 المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة تربية المساحين» 


الجريدة الرسمية رقم 5 لسنة 1972. 


1 -المرسوم رقم 36/72 المؤرخ في 10 فيفري 1972 المتعلق .مراقبة المساحين و توحيههم» الجريدة 
الرسمية رقم 15 لسنة 1972. 

2 -المر سوم التنفيذي رقم 180/05 المؤرخ في 2005/05/17 الحدد لتشكيلة لحنة تطبيق العقوبات» 
الجريدة الرسمية رقم 5 لسنة 2005. 
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3 -المرسوم التنفيذي رقم 181/05 المؤرخ في 2005/05/17 امحدد لتشكيلة بحنة تكييف العقوبات 
وتنظيمها وسيرهاء الجريدة الرمية رقم 35 لسنة 2005 . 
4 -المرسوم التنفيذي رقم 429/05 المؤرخ في 08 /2005/11, المتعلق بتحديد و تنظيم اللجنة 


الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية الحبوسين و إعادة إدماحهم الاجتماعي و مهامها و 
سيرها» الجريدة الرمية رقم 74 لسنة 2005. 

5 - المرسوم التنفيذي رقم 430/05 المؤرخ في 08 /2005/11,» الذي يحدد وسائل الاتصال عن بعد 
و كيفيات استعماها من الحبوسين» الحريدة الرسمية رقم 74 لسنة 2005. 

6 -المرسوم التنفيذي رقم 109-06 المؤرخ في 2006/03/08 احدد لكيفيات تنظيم المؤسسة 
العقابية وسيرهاء الجريدة الرمية رقم 15 لسنة 2006. 

ب -الققرارات 

1-القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 1972/02/23 المتعلق بتنظيم كتابات الضبط القضائية 
سات لون 

2 - القرار الوزاري المؤرخ في 1972/02/23 والتعلق بأمن مؤسسات السجون» الجريدة الرسمية 
ر 18 1972 

3-القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2006.08.02 الذي يحدد كيفيات تنفيذ إحراء منح المساعدة 
الاجتماعية و المالية لفائدة الحبوسين المعوزين عند الإفراج عنهم» الجريدة الرسمية رقم 62 لسنة 
6 

4-القرار المؤرخ في 21 ماي 2005 المتعلق بتنظيم و تسيير المصلحة المتخحصصة بالمؤسسات 
العقابية» الجريدة الرسمية رقم 44 رقم 36. 

5-القرار المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتضمن تشكيل لان الترتيب و التأديب في مؤسسات 
السجون و احتصاصاتماء الذي أورده بريك الطاهر في كتابه فلسفة النظام العقابي في الجزائر و 
حقوق السجين» ص 565. 
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ج =المناث 

1-المنشور الوزاري رقم 01/05 المؤرخ في 2005.06.05 المتعلق بكيفية البت في ملفات الإفراج 
المشروط الصادر عن وزير العدل حافظ الأختام. 

2 -المذكرة الوزارية رقم 2000/01 الحررة بتاريخ 2000/12/19 والمرسلة للسادة الرؤساء 
والنواب العامين لدى ابجالس القضائية والحددة لشروط احتيار قاضي تطبيقق الأحكام الجزائية . 
3 -المنشور الوزاري رقم 02 المؤرخ في 21 أفريل 2009 المتعلق بكيفية تطبيق عقوبة العمل للنفع 
العام و شروطها. 

ج -الاتفاقيات 

=الاتفاقیات الدولية 

جحموعة قواعد الحد الأدن لمعاملة السجناء الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة في حنيف عام 1955. 
-الاتفاقيات الداخلية 

1 -الاتفاقية المبرمة بين وزارة العدل و وزارة التربية الوطنية بتاريخ 0 )›,,ء, ‏ المتضمنة تكوين 
و تأهيل الحبوس قي امو سسات العقابية. 

2 -الاتفاقية المبرمة بين المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج و الديوان الوطي للتعليم 
والتكوين عن بعد المؤرحة في 2007/07/29 المتضمنة توفير التعليم والتكوين عن بعد لفائدة 
امحبو سين. 

3- الاتفاقية المبرمة بین وزاره العدل 5 التكوين بتاریخ 1117 المتضمنة تکوین المساجين 
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1 -قائمة المراجع 

المراجع باللغة العربية 

أولا =القواميس 

ت رکي ر» کباب م: قاموس قانون( فرنسي -عربي)» المؤسسة الوطنية للكتاب» الحزائر» الطبعة 
الخامسة» 1992 . 

ثانيا. الكتب 

أ = الكتب المتخصصة 

1-المرصفاوي حسن صادق -زيد محمد إبراهيم» دور القاضي في الإشراف الجنائي» دار النهضة 


العربية» القاهرة» مصر» 1970 . 


2 -بريك الطاهر» فلسفة النظام العقايي في الحزائر وحقوق السجين» دار الهدى» عين مليلة» الجزائر» 
الطبعة الأول 2009. 

3-سعد مرقس» الرقابة القضائية على التنفيذ العقابي» مطابع مدكور و أولاده القاهرة» 
مصر»1972 

4 «طاشور عبد الحفيظ» دور قاضي تطبيق الأحكام القضائية الجزائية في سياسة إعادة التأهيل 
الاحتماعي في التشريع الجزائري - ديوان المطبوعات الجامعية» الحزائر»ء 2001. 


5 -عصام عفيفي عبد البصير» قاضي تطبيق العقوبات» دار الكتب» مصر» الطبعة الأولى 2004. 


6 -مصطفى العوحي» التأهيل الاحتماعي في المؤسسات العقابية» دار المنال» بيروت» الطبعة الأولى 


. 1993 


7 وزير عبد العظيم مر سی »۰ دور القضاء ف تنفيذ الجزاءات الجنائية -دراسة مقارنة »دار النهضة 


العربية » القاهرة » 1978. 
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ب -الكتب العامة 


8-أحسن بوسقيعة» الوحيز في القانون الجرائي العام» دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع 
بوزريعة» الحزائر» الطبعة الثالثة 2006. 

9-أحمد شوقي أبو خحطوة» المساواة في القانون الحنائي» دراسة مقارنة» دار النهضة العربية» 
القاهرة» مصرء 1991. 

0 -إسحاق إبراهيم منصور» موحز علم الإحرام و علم العقاب» ديوان المطبوعات الجامعية» 
الجزائر» الطبعة الثالثة» 2006. 

1 -حسن علام» الدفاع الاجتماعي الجديدء سياسة جنائية إنسانيةء منشأة المعارف» الإسكندريةء 


مصر» 1991. 
12 -رمسیس بمنام» علم الإحرام » منشاة المعارف »الإإسكندرية» مصر» الطبعة الثالثة» 1970, 


3 -عبيد حسنين إبراهيم» النظرية العامة للظروف المخففةء دار النهضة العربيةء القاهرة» مصر› 
0. 


4 -علي عبد القادر القهوحي» علمي الإحرام و العقاب» كلية الحقوق لجامعي الإسكندرية و 


بيروت العربية» الدار الجامعية للنشر و الطباعة» بيروت» لبنان»ء 1984. 


5 علي عبد القادر القهوحي» أصول علمي الإحرام والعقاب» منشورات الحبي الحقوقية» 


بیروت» لتا 02. 


6 -عماد غمد ربیع» فتحي توفیق الفاعوري»› محمد عبد الكرعم العفيف»› أضول علم الإإجرام 
والعقاب» دار وائل للنشر»عمان» الأردن» الطبعة الأول 0 . 
7 -عمر خحوري» السياسة العقابية ق القانون الجزائري -دراسة مقارنة -» دار الكتاب الحديث» 
القاهرة» مصر» الطبعة الأول 0,. 
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8 -فهد يوسف الكساسبة» وظيفة العقوبة ودورها في الإصلاح والتأهيل» دار وائل للنشر» عمان» 


الأردن» الطبعة الأول 2010. 


19 -فوزية عبد الستار» مبادئ علم العقاب» دار النهضة العربية» القاهرة» مصر» 1992. 

0 -فوزية عبد الستار» مبادئ علم الإحرام وعلم العقاب» دار المطبوعات الجامعية» الإسكندرية» 
مصر» 2007. 

1 -كمال دسوقي» علم النفس العقابي -أصوله و تطبيقاته -»دار المعارف القاهرة» مصر٬1961.‏ 


2 -غمد صبحي بحم او الإإجرام و العقاب» دار الكتب القانونية» مصر» 2002. 
3 - عمد صبحي بحم» أصول علم الإحرام و علم العقاب -دراسة تحليلية وصفية موحزة -» 
دار الثقافة للدشر والتوزيع» عمان» الأردن» 2008. 
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ملخص الرسالة باللغن العربية والفرنسية 
الإشراف القضائي على تطبيق الجزاء الجنائي 

يعتبر اللإشراف القضائي على تطبيق الجحزاء الجنائي أحد أهم المبادئ الي أرستها مدرسة الدفاع 
الاجتماعي الحديثة» و قد تم الأحذ به من طرف غالبية التشريعات المعاصرة» ومن بينها التشريع 
الجزائري من خلال تبنيه لنظام قاضي تطبيق العقوبات» المدرج في القانون 04/05 المتضمن تنظيم 
السجون و إعادة الإدماج الاجتماعى للمحبوسين. 

تم اعتماد الإشراف القضائي يي مرحلة تطبيق الجزاء الجنائي؛ لضمان التطبيق السليم لبرامج 
إعادة التأهيل الاجتماعي» و تفعيل دور القضاء في هذه المرحلة» و كفالة حقوق امحكوم عليهم الي 
بمكن أن تمس من طرف الإدارة العقابية أثناء تنفيذ برامج العلاج العقابي. 

أقر المشرع سلطات واسعة لقاضي تطبيق العقوبات؛ لأحل ضمان تأدية المهام المنوطة إليه 
والمتمثلة أساسا قي مراقبة مشروعية تطبيق العقوبات السالبة للحرية» والعقوبات البديلة عند 


الاقتضاء» وعلى ضمان التطبيق السليم لتدابير تفريد العقوبة. 
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LE CONTROLE JUDICIAIRE DANS L'APPLICATION DES 
SANCTIONS PENALES 

Le contrêle judiciaire dans I'application de la sanction pénale est l'un des plus 
importants principes établis par I'Ecole de service social moderne. Il a été adopté par 
la majorité de la législations contemporaines dont la législation algérienne, incorporé 
dans le systèême juridique du juge de l'application des peines, inscrit dans la loi 


05/04, contenante Iorganisation des prisons et la réinsertion Sociale des détenus. 


Le contrêle judiciaire a été adopté dans la phase de I'application des sanctions 
pénales pour assurer l'application correcte du programmes de réinsertion sociale, et 
activer le rêle du pouvoir judiciaire en assurant les droits, garantis par la loi, des 
condamnés, qui peuvent être affectés par I'administration pénitentiaire lors de la 


mise en ceuvre des programmes de traitement pénitentiaire. 


Le législateur a donné des pouvoirs étendus au juge d'application des peines pour 
assurer I'exécution des taches qui lui sont assignées, et qui sont essentiellement : le 
contrêle de la légalité de I'exécution des peines privatives de liberté et des peines de 
substitution, le cas échéant, et d'assurer I'application correcte des mesures 


d'individualiser la peine. 
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